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عت روجرفای 
الحمد والشكر لله الذي أرشدنا إل طربن‌التور 
از له عل ذرات العلم ال أخذ تاها مز هذه الدنيا لبر بها بصيرتنا وبصرة مز يحتاج 
إليها . 
جزل الشكر الأستاذةالمشرفة زرارةصالحو الواسعة | 
جزيل الشكر للجنة المناقشة على تقييمها هذه ا مذكرة 


جزيل الشكر جسيم الأسئاذة في هذه الكلية 


(ھراء 


ا ال اوصانی الله بھا خيرا وفضات ان تربينا فی صمت على أن تسحب 
من واجبھاء ن آفقھتی أف الحياة تخد تؤخذ ولا عط »> إل مز عبرت 
و جسرا حزن وشدت ي الصعاب للوصول إل قمة النجاح 
اہ القالئة حنظها اللهلنا 
اا رعاو الطاهرة وأقّنے ا سک اله فسیح جنانه 
إل إخوتي الأعزاء سرى وإسلام؛ إل زوجي وان نو حفظهم الله 


إا جب اراد اريس 





مقدمة 


يعد التعويض عن الضرر أثرا للمسؤولية المدنية وهي الغاية الي يرجوها المضرور عند قيام 
المسؤولية المدنية» والتعويض قد يكون اتفاقي وهو التعويض الذي يكون جاله العقد حيث يكون 
لأطراف العقد الحق في تقديره مسبقا وهو مايطلق عليه بالشرط الحزائي ولقد نص المشرع الزائري 
على التعويض الاتفاقي في المادة [ 1 | من القانون المدني»وقد يكون التعويض قانون وهو التعويض 
الذي يقدره القانون جزافا ومسبقاء كالتعويض الذي يحدده القانون في التأمينات الإجتماعية ويطلق 
على هذا التعويض بالتعويض الحزافي»وقد يكون التعويض قضائي وهو الذي يقدره القاضي .ولقد 
تناول المشرع الجزائري التعويض القضائي في عدة نصوص متفرقة في القانون المدني حيث تناوله في 
الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بالفعل المستحق للتعويض وف الفصل الثاني من الباب الثاني 
امتعلتق بالتنفيذ بطرق التعويض .وما يهمنا في التعويض النوع الثالثءنظرا لأن موضوع الدراسة 
والذي هو جبر الضرر عن مضار الجوار غير المألوفة يدحل ضمن هذا النوع ذلك لأنه لا يمكن أن 
نتصور هناك اتفاق مسبق بين الجيران يتضمن التعويض عن الضرر الذي ألحقه أحدهم للآخر»كما أن 
المشرع لم يقدر التعويض عن هذا الضرر فلم يبقى أمامنا سوى التعويض القضائيءومن ثم فالتعويض 
عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة يخضع لنفس قواعد التقدير الي يخضع ها التعويض 
القضائي ذلك لأن التعويض لا يختلف باحتلاف موضوع المسؤولية فهو يترتب جرد توفر أسبايها مع 
مراعاة حصوصية هذا التعويض فهو يتعلق بالجوار والمضار غير المألوفة , 
أهمية الموضوع ١‏ 
تتمثل أهمية الموضوع في كون التعويض يتعلق من جهة بمضار الحوار غير المألوفة الي تُوحد بوجود 
علاقات الجوار» لأن الفرد لا يستطيع أن يعيش ,فرده وباعتبار الفرد أناني بطبعه فهو يسعى دوما إلى 
تحقيق مصالحه ولو أدي تحقيق ذلك إلى الإضرار بالغير»ومن أجل الحفاظ على توازن هذه العلاقة 
وضع المشرع الجزائري جملة من القيود في القسم الثالث من الكتاب الثالث في القانون المدني 
الجزائري تحت عنوان القيود الى ترد على حق الملكية» كما أولت الشريعة الإسلامية اهتمام كبيرا هذه 
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ر 
العلاقة نظرا لأهميتها.حيث نحد العديد من الآيات الي يوصي فيها الله سبحانه وتعالى الإحسان 
بالجار»حيث قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ' EG‏ ر به 5 وَبالوَالِدَيْن 
إِحْسَانًا وبي الْقرتى وَلمى وَلْمَسَاكين وَالْجَارٍ ذي القرتى وَالْجَارٍ لحب والصّاجب 
بالجَئُب , , 'الآية )1 من سورة النساء» ومن جهة أحرى تعلق التعويض عن هذا الضرر بالمضار غير 
المألوفة الي تنطور وتتفاقم بالتطور الصناعي والتكنولوجي مما قد يؤثر على صحة وراحة الجار» الأمر 
الذي يجعل من التعويض عن هذا الضرر غير ثابت وبجحالا خصبا للدراسة والتنقيب , 
أهداف الدراسة | 
تتمثل أهداف دراسة الموضوع في التوصل فيما إذا التعويض الذي قرره المشرع كاف حبر الضرر 
الناشئع عن مضار الجوار غير المألوفة» ومعرفة مدى تأثيرها على التعويضءومن بين الأهداف أيضا 
تحديد الأساس الذي يلجأ إليه القاضي لتبرير حصول المضرور على التعويض عن هذا الضرر , 
أسباب اختيار الموضوع ١‏ 

تتمثل أسباب اختيار الموضوع في الأسباب الذاتية والأسباب الموضوعية ؛ 
تمل الأسباب الذاتية :قي الرغبة فق :دراستة وهذا لارتناط التعويض. عن الضرر بالخوار الذي يشهد 
توسعا في الوقت الحالي نظرا للتطور الحاصل في كافة الحالات الأمر الذي أدى إلى كثرة المضايقات 
اب تؤثر على حياة كل فرد ذلك لأن كل فرد منا هو جار ومن ثم فالموضوع يهم جميع أفراد 
امحتمع»وهذا من أحل تقديم الإضافة ولو كانت قليلة في هذا الجال» حاصة وأن الفقه القانون 
الجزائري لم يهتم بهذا الموضوع . 
أما الأسشنات المواضوعية تمل ق كوت التغويض عن الضرن الاش عن مضان اران غير المألوفة يز 
عدة تساؤلات الأمر الذي أدى إلى وحود احتلافات فقهية خاصة فيما يتعلق بالحوار الذي يعتد به 
لضمان الحماية الفعالة للمضرورءو بالأساس الذي يعتمده القاضي لتبرير حصول المضرور على 
التعويض» وقي صعوبه الموضوع لإرتباط التعويض بمضار الجوار غير المألوفة الي كلما تعاقب الزمن 
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مقّدمة 
أدى إلى ظهور صور حديدة لمضار الحوار تجعل القاضي بالخصوص يتساءل عن مدى مألوفية هذه 
المضار , 
إشكالية الموضوع ؛ 
يترتب عن تحقق المضار الحوار غير المألوفة تعويضءفهل وفق المشرع الجزائري في توفير حماية كافية 
لجبر الضرر الذي لحق بالحار المضرور بسبب مضار الحوار غير المألوفة؟ 
المناهج المعتمدة في الموضوع ١‏ 

لقد اعتمدت في البحث على المنهج التحليلي أساساء وذلك بتحليل النصوص القانونية والآراء 
المختلفة للفقهاء لتحديد مفهوم التعويض وتأصيله» وتحديد مفهوم الجوار الذي من خلاله ينشئ حق 
المضرور في التعويض» وتحديد مفهوم مضار الجحوار غير المألوفة الموجبة للتعويضءوعلى المنهج المقارن 
أحيانا وذلك يمقارنة بعض القواعد المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري مع بعض القواعد 
المنصوص عليها في القانون المدي المصري . 

ولقد تم دراسة هذا الموضوع في أطروحة دكتورا للباحثة زرارة عواطف بعنوان 'مسؤولية 
مالك العقار عن مضار الحوار غير المألوفة '»كلية الحقوق»جامعة باتنة» ! | | ل حيث تطرقت الباحثة 
إلى المسؤولية المترتبة عن مضار الحوار غير المألوفة»في حين تناولت هذا الموضوع من جانب الأثر 
المترتب عن تحقق مضار الحوار غير المألوفة , 

أما الصعوبات الي واحهى عند دراسة هذا الموضوع تتمثل في قلة المراحع الجزائرية المتخصصة 
في هذا الموضوع , 

والإحابة عن الإشكالية السابقة قسمت الموضوع إلى ؛ 

, الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة‎ ٠ 


, الفصل الثاني التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة‎ ٠ 





اله 

لقصل الأول 

ماهية مضا 
و 


۱ 
لوا £ 
عر المالوكة 


الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 

إن حق الملكية هو حق مقيد ممجموعة من القيود»وهذه القيود إما أن تكون عامة وهي تلك 
القيود المقررة للمصلحة العامة كتزع الملكية للمنفعة العامة»أو أن تكون خاصة وهي المقررة لصاح 
أحد الأفراد كالتزامات الجوار» الي أحذت في الوقت الحاضر بالتوسع نظرا لتطور العلاقات 
الجوار»ومن بين تلك الالتزامات التزام "بعدم إلحاق ضرر بالجار"»ولقد كان الإهتمام بهذا المبدأ منذ 
القدم حي أصبح في الوقت الحاضر يشكل نظرية تقرها بعض التشريعات كالتشريع الجزائري »وتزداد 
أهمية هذه النظرية في الوقت الحالي نظرا للتطور الصناعي والتكنولوحي» ولتزايد النمو الدبمغراتي الذي 
أدى إلى كثرة الأضرار وتعقدهاءالأمر الذي دفع الفقه القانون إلى البحث عن مفهوم الجوار الذي 
يعتد به لإضفاء الحماية الفعالة للمضرورءوالتساؤل عن أساس حصول المضرور على التعويض عن 
الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة»وهذا ما سنتعرض له حيث خصص المبحث الأول لمفهوم 
مضار الحوار غير المألوفة والمبحث الثاني لأساس التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير 
المألوفة. 
المبحث الأول ! 

مفهوم مضار الجوار 

للوصول إلى أثر المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة والمتمثل في التعويض وهو 
موضوع هذه الدراسة» لابد من ضبط مفهوم الحوار الذي من خلاله يسأل الشخص عن الأضرار الي 
يلحقها بغيره» لأن الإنسان لا بمكنه أن يعيش منعزلا عن الجماعة فهو دوما بحاحة إلى غيره ولا بمكنه 
تلبية جميع حاحاته الضرورية ممفرده» هذا من جهة ومن حهة أخحرى لابد من تحديد نطاق الجوار» ثم 
ضبط مفهوم المضار الي تصدر من الحار ويسأل عنها وشروط تحققهاء وهذا ما سنتعرض له في هذا 
البحث إذ خصص المطلب الأول لمفهوم الجوار والمطلب الثاني خصص لنطاق الجوار» أما المطلب 


الثالث فخصص لمفهوم المضار غير المألوفة : 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
المطلب الأول ؛ 
مفهوم الجوار 

إن الجوار ظاهرة احتماعية كوها ترتبط بالجماعة لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش .عفرده» 
إذا الجوار ضرورة لا غيئ عنهاءونظرا لأهمية الجوار لابد من بيان مفهومه وهذا ما سنتعرض له فيما 
يلي» حيث نوضح الحوار بتحديد مفهومه لغة ثم فقها ,فقانونا »ثم بعد ذلك نحدد مفهومه في الشريعة 
الإسلامية. 
أولا إمفهوم الجوار لغة! يقصد بالحوار أو الحار لغة :هو المحاورة لك في السكن وجمعه جيران» قال 
تعالى" لا غالب لَكُمْ الوم مِنَ الاس وإِنّي حار ى "". 
ثانيا ! مفهوم الجوار اصطلاحا ! من الصعب تحديد تعريف دقيق ومحدد للجوار» نظرا لاحتلاف الفقه 
في تعريفه» حيث كان سائدا لدى الفقه القانوي سابقا أنهم كانوا ينظرون إلى الجوار نظرة ضيقة 
باعتباره علاقة بين عقارين متلاصقين» وأن الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الجيران هم الملاك 
في دو غره عن ا مالفاو رين 7 ولق اغب اة اتيت إل إعادة الط ن ممه 
الجوار من أجل حماية فعالة للجار من الأضرار الي نشأت نتيجة تطور الحياة وما صاحب ذلك 
التطور من أضرار لم تكن موجودة في الماضية» بالإضافة إلى النمو السكاني الذي زاد من ظاهرة 
التجاور بين العقارات المملوكة لعدة أفراد» وهو الأمر الذي زاد من حجم الخلافات بين هؤلاء 


الأشادك انللك و تامف ميو نان ين رودن للجوار» مما دفعه إلى جعل معناه مر تبط بالتجاور 


'. علي بن هادية وبلحسن البليش والحيلاني بن الحاج يحي تقديم محمود المسعدي» الشركة التونسية للتوزيع -الموسسة الوطنية الجزائرية للكتاب» تونس 
والجزائر» 1984» ص 243. 

عطا محمد سعد حواس» المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي (دراسة مقارنة)» دار الجامعة الجديدة» الأزاريطة»1 201» ص 99. 

7. عبد الحميد موسى الصالبء النظرية العامة لمبدأ حسن الحوار في القانون الدولي» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» القاهرة» 2003, ص83. 

“. زرارة عواطف» مسؤولية مالك العقار عن مضار الحوار غير المألوفة في التشريع الجزائري» رسالة دكتورة» كلية الحقوق» باتنة» 2013/2012 
00 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


بين الأموال والأشخاصءوالملاحظ أن فقه الشريعة الإسلامية حدد معن الجوار بفكرة التجاور بين 
الأموال بصرف النظر عن ساكنيهاء سواء كانوا مالكين أم مستأحرين أم حائزين لما بأي نوع من 
أنواع اا ومن ثم فإن الفقه الإسلامي قد سبق الفقه القانون في الأحذ بالمفهوم الواسع للجوار 
الذي لم يتدارك ذلك إلا في العصر الحديث. 

ولقد ميز الفقه بين التجاور والتلاصق» فالتلاصق هو صلة مادية بين الأموال أو شيئين بحيث 
فعزل كل ا اوو يفص | ع آنا اا ونين ا جد ق ان ر معيو راف مین 
ولو لم يكن اتضال أو احتكاك مادي بين الأشياء الى توحد في هذا النطاق أو الحيرة» إذا يكمن 
الفرق في أن التجاور أهمل وأعم من التلاصق, الأمر الذي أدي بالفقهاء إلى القول أن الجوار لا 
يقتصر على جرد التلاصق بين العقارات فهو يتحقق ممجرد التجاور بين العقارات 

رغم الصعوبة الى يجدها الفقه في تعريف الحوار إلا أن هناك من عرف الحوار بأنه 'النطاق أو 
الحيز المكاني أو الجغراقي الذي يتجاور فيه الأشخاص أو الأموال أيا كانت طبيعتها وسواء كانت 
متلاصقة أم غير متلاصقة» والذي يتحدد بالمدى الذي يمكن أن يصل فيه أذى الأنشطة المجاورة والذي 
عا للك من اا انحرف عبني عله ا 

والوار قد يكون علويا وهذا ما يطلق عليه بحق التعلية» ويكون في العقارات الي تتكون من 

أكثر من طابق» وهذا الجوار أقوى من الحوار الحانني» نظرا لتعلق حق كل من الحارين .ملك الآخر 
وانتفاع كل منهما ملك الآحر” وهذا ما يطلق عليه بالملكية المشتركة و المنصوص عليها في المادة 


3 من القانون المدني ا وقد يكون الجوار حابي وهو الذي ينشئ عن التلاصق 


1 مراد حمود محمود حسن حيدرء التكييف الشرعي القانون للمسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة (دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في 
الفقه الإسلامي والقانون المدن» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 2009ء ص114. 

ا نعو ی ا مركم سارو عر 208 

. مرجع نفسه» ص 98. 

“. المرجع نفسه» ص98. 

. علي المادي العبيدي» الوحيز في شرح القانون المدن (الحقوق العينية الأصلية والتبعية)» الطبعة الأول دار الثقافة» عمان» 2008» ص 45. 
الصادر عوجحب الأمر رقم 75 -58 بتاريخ 1975/9/26 المعدل والمتمم. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
ا ولل جانب ذلك يوجد تحاور دون تلاصق وهو الذي يكون نتيجة الاشتراك في الحى أو 
المدينة سواء كان علوي أو رأسي أو أفقي» ولا أهمية للتمييز بين أنواع الجوار لآن المسؤولية المدنية 
عن مضار الحوار غير المألوفة تقوم في كل أنواع الجوار. 

النا' مفهوم الجوار في الشريعة الإسلامية! لقد حرصت الشريعة الإسلامية على حسن الجوار 
واعتبرته أمرا مقدساء ولقد ورد لفظ الحوار في العديد من الآيات في القرآن الكريم من بينها قوله 
5 3 ١طا‏ -. گە 257 2 اف سن a‏ ه 2 ەر Bor‏ 8 
صِنوان وبر صلوان يُسقى بِمَاءِ واجد ولفضّل بَعْضَهًا على بض في الأكل إن في ذلك لأيات لقم 


يعقلون "الآية 4 من سورة الرعد» ولقد قيل في تفسير هذه الآية "وني الأرض قطع متجاورات" أي 


N 


متقاربات فيها سباخ لا تنبت شيئاء وعذبة طيبة إلى حنبها تنبت . 
ولقد تعددت الآيات الي يوصى فيها الله سبحانه وتعالى إلى الإحسان بالجارء حيث قال تعالى 


00 © ور و‎ ١ 


بعد بسم الله الرحمن الرحيم" واعبدوا الله ولا شر كوا به شيا وَبِالوَالِديْن إِحْسَانًا وَبذِي القربَى 
لا وَالْمَسَّاكِين وَالْجَار فرق وَالْجَار الْجنْب وَالصّاحِبٍ بالْحَنْب الال 0 ا 
النساء. 

ولقد ورد في تفسير بن كثير عدة أقوال في معن الجار ذي القربى والجار الجنب منها:المراد 
با لجار ذي القربى قريب النسب» والحار الجنب الجار الأجنبي» وقول آخر إن المراد بالجار ذي القربى 
الذي قرب جواره والجار الجنب الذي بعد جواره» وقول آخر عن جابر بن عبد الله عن حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة حار له حق واحد وهو حار مشرك وله حق الجوار» والجار 


الذي له حقان وهو الجار مسلم وله حق الحوار وحق الإسلام» والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار 


: 3 
اذ ووه ن يدر مرجع سابق» ص 104. 


مروان سوار» مختصر تفسير الطبري مامش القران الكريم مذيلا بأسباب الترول» الطبعة الثامنة» دار الفجر الإسلامي» بيروت» 1995» ص 249. 
تفسير بن كثير» الجزء الأول» ص 494 -495. 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 

لقد تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام على الجار في كثير من الأحاديث النبوية وحث على 
حسن الحوار» ومن بين تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم "مازال جبريل يوصي بالجار حي 
ظننت أنه وار متفق عليه» ويذ كر العلماء أن المقصود بقوله -ص ''مازال حبريل يو صييٰ 


MM: 


بالجار..."أي يوصيي بأن آمر الأمة برعاية حقوق الجار» وقوله -ص "حي ظننت أنه سيورثه" أي 
يأمر بتوريثه» وذكر في قوله حص " سيورثه" أنه أنزل الحوار متزلة الرحم» وقيل أوحب له حقا في 
الال وكذلك لقد وردت العديد من الأحاديث ال تنهي عن إيذاء الجار منها قوله صلى الله عليه 
وسلم'والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟الذي لا يأمن جاره بوائقه" 
متفق عليه» ويقصد بالبوائق الرذائل والشرور. 

إن الشريعة الإسلامية أولت اهتماما كبيزا الجوار تخي ارت حى الحخوان ليش فقط كف 
الأذى» بل وأيضا احتمال الأذىء ولا يكفي احتمال الأذى بل لابد من الرفق وإسداء الخير 
والمعروفة. 
رابعا ! مفهوم الجوار قانونا! لا نحد في القانون المدني سواء الجزائري أو في التشريعات الأخرى تعريفا 
للجوار» فالمشرع اكتفى بتنظيم التزامات الحوار دون تحديد لعلاقة الحوارة» ولقد نظم المشرع 
الجزائري علاقات الجوار في المادة 691 من القانون المدن الجزائري الي جاء فيها "يجب على المالك أن 
لا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر .ملك الجار. 
وليس على الجار أن يرحع على حاره في مضار الجوار غير المألوفة غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه 
المضار إذا تحاوزت الحد المألوف..."» ما يستلزم الرجوع إلى الفقه» لأن المشرع دوره يقتصر في 


تحديد الضوابط والحدود الي يجب على الجيران احترامها حن يتحقق لمم الأمن والسكينة والراحة» 


0 مشار إليه ي عبد الحميد موسى الصالب» مرجع سابق» ص1 [1. 
المرحع نفسه» ص78. 
”, زرارة عواطف» رسالة سابقة ص 42: 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
وترك التفاصيل من تعريف وشرح مطول للفقه القانوني» لذلك فإن تقديم تعريف معين يدحل ضمن 
اختصاص الفقه القانون الجزائري. 
المطلب الثاني ١‏ 
نطاق الجوار 

يتحدد مفهوم الحوار بالأموال الي يرد عليها والأشخاص الذين يطلق عليهم وصف 
الجيران»ولقد ثار حدل فقهي حول النطاق أو المدى الذي يصل إليه الجوار» هل الجوار يشمل جميع 
الأشياء أم أنه يقتصر على العقار» وهل الجوار يشمل جميع الأشخاص أم أنه يقتصر على المالك وهذا 
وما سنتطرق إليه فيما يلي: 
الفرع الأول ! 

اق قرا فت ااا 

نوضح في هذا الفرع فيما إذا كان الجوار يتحقق بين الأشياء المتلاصقة أو يتحقق بين الأشياء 
المتجاورة» وهل الجوار يشمل العقارات فقط أو يشمل العقارات والمنقولات على حد السواءء وهل 
الجوار يتحقق بين الأشياء الخاصة والأشياء العامة» وهذا ما سنبينه فيما يلي: 
أولا! الجوار يتحقق في الأشياء المتلاصقة أو المتجاورة! لقد ثار حدل فيما إذا كان التلاصق بين 
الأشياء شرطا ضروريا لتحقق الحوار» أو أن التجاور بين الأشياء كاف لتحقق الحوار» إن الفقه 
القانون والقضاء في العصر الحديث اتفقا على أن التلاصق لا يعد شرطا لتحقق الجوار والقول بوجحود 
مضار غير مألوفة» فالتجاور وحده كاف لإضفاء الجوار على المضايقات» ولقد تم إيجاد العديد من 
الأحكام في القضاء الفرنسي” والذي يعد السباق في خلق الحلول القانونية في ظل غياب النصوص 
التشريعية» من بينها الحكم الذي قضى .مسؤولية صاحب مصنع للفحم الجيري عن الغبار المتطاير منه 


وكذلك الأدخنة السوداء الخانقة والى تسبب لسكان المدينة الفرنسية "كان" مضايقات تتجاوز نطاق 


طا سعد عمد وا مرجع سابق» ص102. 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
المألوفية» كما تم القضاء أيضا بأن قاطي العقارات في المدينة الفرنسية "نيس" لمم الحق في الشكوى من 
الضايقات الى تحدثها طائرات الشركة الفرنسية "اير فرانس" في حين يفصل بينهما المتتره النحليزي 
نما يؤكد أن القضاء اتجه إلى توسيع فكرة الحوار الذي كان ملازما للتلاصق حن يمكن القول بوجود 
مضار الجوار. 

مما سبق يتضح أن الفقه والقضاء استبعدا الفكرة الضيقة للجوار» واستقرا على الأخذ بالمفهوم 
الواسع له» حيث تم ربط الجوار بنوعية الأنشطة الي بمكن أن تحدث أضراراء واعتبروا أن الجوار 
يتحدد بالمدى الذي بمكن أن يصل فيه ضرر الأنشطة. 
ثانيا! الجوار يتحقق في العقار فقط أو العقار والمنقول ! لقد ثار حدل فيما إن كان الجوار يشمل 
العقار وحده أو يمكن أن يشمل أيضا المنقول» ويقصد بالعقار حسب نص المادة 683 من القانون 
المدني الى حاء فيها "كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف فهو عقار» وكل ما 
عدا ذلك من شيء فهو منقول"» فالمنقول حسب المادة السابقة هو كل ما يخرج عن نطاق العقار عد 
منقول» وهو الشيء الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر دون أن يؤدي ذلك إلى تلف كالسيارات» 
التلفاز» المزروعات الي فصلت عن الأرضءلذلك انقسم الفقه إلى اتحاهين : 
ثانيا ٠ ٠١‏ الاتجاه الأول: الذي يرى أن الجوار قاصر على العقار دون المنقول وحجتهم في ذلك أن 
العقارات نظرا لثباتها تنشئ حالة من التلاصق والتجاو ر ”ها صفة الدوام بين احيرا“ مما يستلزم وضع 
القيود على سلطات هؤلاء من أحل منع إضرار أحدهم بالآحر» على حلاف المنقولات الى تعد غير 
ثابتة بطبيعتها حي وإن كانت بجوار العقار فما تفتقد لصفة الدوام» مما يدفع إلى القول أن مضار 


الجوار مصدرها في نظر هذا الاتحاه العقار فقط دون المنقول. 


1 مشار إليه في عطا سعد محمد الحواس» مرجع سابق» ص102. 
0 مراد حمود محمود حسن حيدر» مرجع سابق» ص108. 
© غَظا هد مه ارا مرجع سابق» ص 104 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


ثانيا ٠ ٠١‏ الاتجاه الثابي! ويذهب هذا الاتحاه إلى توسيع دائرة الجوار وحعله يشمل العقار المنقول 
على حد السواءء وحجتهم في ذلك أن المنقولات قد تلحق أضرار غير مألوفة بالجيران» فالشخص 
الذي يقوم بتشغيل جهاز التلفاز بصورة مقلقة لحيرانه» ألا يعد هذا الجهاز منقولا ومصدرا لمضار غير 
مألوف» وكان في حالة تحاور مع العقار» لذلك لابد أن يسأل صاحب المنقول عن هذا الضررء 
وتطبيقا لذلك قررت امحكمة العليا في فرنسا عسؤولية الشركة الفرنسية "اير فرانس " عن الضجيج 
الناتج عن المبوط وإقلاع الطائرات من المطارات مي أثبت الخبير المنتدب أن الأصوات الصادرة من 
عر کات الطائرات تحاوزرت من ححيث شدها واستمرازيتها ها يسود الى من أعباء الجوار” . 

ونما سبق يتضح أن نية الفقه القانون والقضاء اتجهت إلى التوسع من دائرة الجوار فيؤدي ذلك 
إلى قبول فكرة أن الجوار يشمل العقار والمنقول على حد السواء. 
ثالغا .الجوار والأشياء العامة و الخاصة للدولة: تقسم آل لوال انال عافدو ایال ات 
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 18 من الدستور وال جاء فيها "الأملاك الوطنية يحددها 
القانون» وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة الى تملكها كل من الدولة والولاية والبا ية نمع 
هذه الأملاك الوطنية للقانون 30-90“ . 

يقصد بالأموال العامة للدولة هي تلك الأموال الي تملكها الدولة ملكية عامة ويطلق عليها 
بالدومين العام وهو ماحصص للمنفعة العامة » ولا يعتبر تملوكا لأحد وإنما تحوزه الدولة باسم الجمهور 
ولمصلحته فهي وكيلة عن الجمهور في حفظه وصياتته”»وتشمل الملكية العامة حسب نص المادة 17 من 


الدستور" الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض المناحم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة 


'. مشار إليه تي عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص105. 

اظ المادة 688 من القانون المدن الجزائري. 

.الدستور الجزائري لسنة 2008 الصادر فى 2008/11/15 

الصادر في 1990/12/1. 

: عبد الرزاق أحمد السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدي الحديد حق الملكية)» الجزء الثامن» الطبعة الثالثة» منشورات حابي الحقوقية» 
9ص 96. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف الأملاك الوطنية البحرية» والمياه والغابات» كما تشمل النقل بالسكك 
الحديدية» والنقل البحري والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أحرى'من خلال هذه المادة 
يتضح أن الملكية العامة وردت على سبيل الحصر في نص هذه المادة وفي نصوص قانونية أحرى من 
القانون 90 -30», وتكون هذه الأموال غير قابلة للتنازل عليها ولا التصرف فيها ولا الحجر عليها هذا 
مانصت عليه المادة 2 من نفس القانون. 

أما أموال الدولة الخاصة أو ما يطلق عليه بالدومين الخاص وهي تلك الأموال القابلة للتملك 
الخاص وال يمكن أن تحلب إيرادات مالية للإدارة» وتؤدي الأموال الخاصة وظيفة تمليكية ومالية 
لكوفها موجه حلب الإيرادات للإدارة؟» يخضع الدومين الخاص لنفس القواعد الى تخضع ها الأموال 
المملوكة للأفراد من قبل الأفراد العاديين» ومن ثم لا يطرح الدومين الخاص أي إشكال لدى الفقهاء 
فإذا كان جزء من هذا الدومين الخاص عقار كأن يكون محلات تحارية موجهة للاستثمار وتكون 
بقرب عقار مملوك لأحد الأفراد» يعتبر هذا القرب جواراء والإشكال الذي طرحه الفقهاء هل الأموال 
الي تملكها الدولة ملكية عامة تشكل جوارا بالمفهوم القانون مع الأشياء الي ملكها الأفراد؟ وهل 
الدولة والأشعاس ا ی و ا المسعمب ران 
نتيجة استخدامهاء والإحابة عن ذلك انقسم الفقه إلى اتحاهين: 
ثالنا ٠١‏ «الاتجاه الأول: يستبعد هذا الإتحاه حق الدولة في ملكيتها للأشياء العامة»لأنها خصصة 
للمنفعة العامة وليس لأحد الحق في تملكهاء كما أن للملكية عناصر ثلاثة:الاستعمال» الاستغلال» 
التصرف» وهذه العناصر تخول جيعها للمالك فقطء في حين لا تكون للدولة ولا للأشخاص 
الاعتبارية العامة» ولا لأحد جميع هذه السلطات» كما أن حق الاستعمال ليس للدولة بل لجميع الناس 
وليس للدولة أن تستغل الشيء العام ولا أن تتصرف فيه وليس للدولة في نظر هذا الاتجاه إلا حق 
TTT‏ في القانون الجزائري»رسالة ماحستير» كلية الحقوق» جامعة باتنة» 2002 -2003» ص32. 


. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الثامن (حق الملكية)» مرحع سابق» ص129 . 
عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص108 . 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


الإشراف على هذه الأموال والرقابة عليها وحفظهاء ومن ثم لا تسري القواعد المتعلقة .مضار الجوار 
المنصوص عليها في القانون المدن على الأشياء العامة. 
ثالنا ٠١‏ 'الاتجاه الثاني ¦ تختلف نظرة هذا الاتحاه عن الاتحاه الأول حيث اعتبر أن حق الدولة في 
الأشياء والأموال العامة أكبر من أن يكون حقا في الإشراف والرقابةة: بل هو حق ملكية حقيقي ولا 
يختلف عن حق الملكية المعروف وحجتهم في ذلك أن عناصر الملكية ليست بأركان لحق الملكية تؤثر 
على وجودهاءوبالتالي لا يمكن القول إن وحود الملكية مرتبط بتوفر جميع عناصره» بل هي جرد 
استقراء للمنافع الي يجنيها المالك من ل فإذا لم يتمتع الشخص بتلك العناصر فلا يؤدي إلى 
سقوطهاء كما أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال» إضافة إلى أن المالك قد يتنازل عن 
السلطة الاستعمال» أو الاستغلال لشخص آخر ولا ينتفع المالك الأصلي »كما أن حق الملكية حق 
مقيد» وبالرحوع إلى القانون الجزائري 30-90 المعدل والمتمم جد المادة 7 منه تنص على أنه" يتحمل 
مستعملو الأملاك الوطنية في إطار التشريع الجاري مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك 
والثروات واستغلاها وحراستها الى أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أحل الانتفاع أو 
كانت في حوزقم” 
يتضح من خلال نص هذه المادة أن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة تسأل عن الأضرار 

ال تلحق بالغير وتكون نتيجة مضار غير مألوفة» وبالرحوع إلى القضاء الفرنسي بحد العديد من 
الأحكام في هذا المحال مثلا حكم مجلس الدولة الفرنسي بتعويض جيران الطرق السريعة عن 
الضايقات التملة ق الأصواة افا ةو ةا عن سر السيازات ق :هذه الق 

إذا أصبح الجوار ف الوقت الحاضر يشمل جميع الأشياء» بغض النظر فيما إذا كانت عقارات أو 
منقولات وسواءا كانت مملوكة للأفراد أو للدولة. 
'. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الجزء الثامن (حق الملكية)» مرجع سابق» ص110. 


2 3 
3 ا مرجع نفسه > ص131. 
ُّ مشار إليه في عطا سعد محمد الحواس» مرجع سابق» ص12 1. 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


رابعا 'الجوار والملاحة الجوية! إن الملاحة الحوية تخضع للقانون رقم 06-98 المعدل والمتمم 
ويضمن هذا القانون حصول المضرور الذي هو على سطح الأرض على التعويض نتيجة ما أصابه» 
بغرط أن يكون الضرر الذي أصابه اجا عن ظائرة وهي ى خالة -طيران» بوهذا ما خددته اثقاقية 
روما سنة 1933 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالأضرار الى تسببها الطائرات على السطح, 
وم يوقع على هذه الاتفاقية سوى 21 دولة ولم تصادق عليها سوى 5 دول (بلجيكاء البرازيل» 
غواتيملاء رومانياء اسبانيا)» ومادام التعويض مرتبط بالأضرار الي تسببها الطائرة وهي في حالة 
طيران» لابد من معرفة المقصود وهي في حالة طيران» إن المقصود بذلك أن تترتب الأضرار على جرد 
تحليق الطائرة أي أنها لم تعد في السماءء وهذه الأضرار تخرج عن نطاق الاتفاقية ومن ثم فإن المسؤولية 
عن أزير الطائرات أو لضجيجها مثلاء تخضع للقواعد القانون الخاص الداحلي» لذلك نطرح التساؤل 
التالي هل الحوار يتحقق بين الملاحة الجحوية وأموال الأشخاص المتواحدين بقريهاء وهل يكون للمضرور 
الحق في المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد نظرية مضار الجوار؟والإحابة عن هذا التساؤل انقسم الفقه 
والقضاء إلى اتجاهين: 

رابعا ٠١‏ الاتجاه الأول ! الذي يرى ضرورة التفرقة بين مناطق الحيطة والقريبة بالمطارات والبعيدة 
عنهاء ففي حالة وحود ضرر والذي يتمثل في الاهتزازات والضوضاء الشديدة الي تحدثها الطائرات 
عند الإقلاع أي جرد التحليق» فإنه يكون من حق الأشخاص الذين يقطنون في المناطق المحيطة بالمطار 
المطالبة بالتعويض» أما المناطق البعيدة وال تكون وراء المناطق القريبة» فإن سكانها المضرورين لا 
يستحقون التعويض لأن هذا المضار يعد بالنسبة لهم مألوفاء فهو يعتبر كالضوضاء والإزعاج الي 


او الراساوس و ر عدة او ار انات لديا ار 


الصادر في 1998/7/27 »الذي يحدد القواعد العامة للطيران المدن والذي يتضمن النقل الجوي وحوادث الطيران المعدل والمتمم. 
2 . محمد فريد العريئ» القانون الجوي (النقل الجوي» حوادث الطيران)؛ دار الجامعة الجديدة» الأزاريطة» 2006», ص 365 -366. 
2 عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص 15 . 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
يتضح من خلال ما سبق أن هذا الاتحاه يعتمد في تحديد مضار الحوار غير المألوفة على أساس 
حغرافي» غير أنه في الواقع قد تلحق أضرار بالأشخاص القاطنين في المناطق البعيدة» نما يؤدي إلى 


إهدار حقهم. 


كي 


رابعا 1١‏ 'الاتجاه الثاني ¦ الذي يرى ضرورة ربط مفهوم الجوار بنوعية النشاط الذي قد يؤدي ! 
ضرر» فم وجد ضرر يتحقق الحوار» بغض النظر عن موقع المضرورء مادامت الأنشطة يبمكن أن 
يصل ضررها إلى ذلك المكان الذي تحقق فيه الضررء إذا يمكن لكل شخص لحقه ضرر نتيجة الشروع 
في التحليق أو كما عبرت عليه الاتفاقية محرد التحليق» سواء كان في مكان محيط بالمطار أو بعيد عنه 
الحق في مطالبة شركة الطيران بتعويض تلك الأضرار» لأن اقتصار التعويض عن أضرار الي تلحق 
بالأشخاص الذين يقيمون في المناطق المحيطة بالمطارات» يؤدي إلى إهدار الحماية المقررة للأشخاص 
الذين يقيمون في المناطق البعيدة الجاورة. 

وبالرحوع إلى نص المادة 159 من القانون 06-98 السابق الذكر الي جاء فيها '' يكون مستغل 
الطائرة مسؤولا عن الخسائر الي يسببها تحليق الطائرة أو الأشياء الي تنفصل عنها وتقع على 
الأشخاص والملاك الموجودين على اليابسة» ويحق لكل شخص يتعرض لخسارة على السطح في 
الظروف المحددة في هذا القانون» التعويض عنها بعد أن يبرهن أن الخسارة ناتحة عن تحليق الطائرة أو 
سقوط شخص أو شيء. 

تخضع لأحكام القانون العام كل الأضرار والخسائر لم يشملها أحكام القسم الرابع من الفصل 
الثامن من هذا القانون". 

يتضح من هذه المادة السابقة أن التعويض عن الأضرار الى يشملها هذا القانون» الأضرار اليّ 
تحدث بحرد تحليق الطائرة وليس تحليق الطائرة كما ورد في نص المادة» لأنه إذا أصبحت الطائرة في 
السماء كانت في حالة تحليق» ومن ثم تخرج الأضرار الي لحقت بالأفراد الذين هم على السطح 
الأرض من نطاق القانون الداحلي وتخضع للقانون العام» والملاحظ أيضا أن المشرع لم يحدد شرط 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


المناطق القريبة أو البعيدة من أجل الحصول على التعويض» بل اكتفى بأن يثبت المضرور سواء كان 
مالك أو أي شخص أيا كانت صفته أن الضرر ناتج عن جحرد تحليق الطائرة أو سقوط شخص أو 


30 


يم 

مما سبق يتضح الملاحة الجوية تشكل جوار مع الأشياء المملوكة للأفراد» و تخضع لقواعد نظرية 
مضار الحوار الغير المألوفة. 
الفرع الثاني ١‏ 

نطاق الجوار من حيث الأشخاص 

نتناول في هذا الفرع فيما إذا الجوار يشمل الشخص الذي يطلق عليه وصف الجار هو المالك 
فقط» أو يمكن أن بمتد وصف الجار إلى أشخاص آخرين غير المالك كالمستأحرء أو المقاول» أو 
مغتصب العين» وهذا ما سنتناوله فيما يلي: 
أولا الجوار بالنسبة للمستأجر! لقد انقسم الفقه القانوني لتحديد الشخص الذي يطلق عليه وصف 
إلى اتحاهين: 
أولا ٠ ٠١‏ الاتجاه الأول: هذا الإتحاه يرى بأن مضار الجوار مرتبطة بفكرة الملكية» ومن ثم فإن صفة 
لجار لا تتوافر إلا في الملاك المتجاورين فحسبء لأن التراع في هذه الحالة يكون بين حقين مطلقين؟ 
لالكين متجاورين يكون هم الحق في التمتع بعلكهم» ولا يمكن تصورها بين اثنين ليسوا ملاك» ومن ثم 
ا ا عن في ا ا ر ر ر ا 

وفقا لهذا الاتحاه فإن الأضرار الي يتسبب فيها المستأحر» يسأل عن تعوضها المؤحر باعتباره 
مالك العقار» أما إذا كان المستأحر هو المضرورء فيكون له الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي 


لحق به من المؤجر على اسان دعوى الضمان المتولدة من عقد الإيجارء ووز للمؤجر الذي أوف 


1 عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص120. 
. ياسر محمد فاروق الميناوي» المسؤولية الناشئة عن تلوث البيئة» دار الحامعة الجديدة» الأزاريطة» 2008ء ص280. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
للمستأحر أن يرحع بعد ذلك على المالك اا ا استند الفقهاء على 
قرار المحكمة العليا الفرنسية القاضي بأن الشخص المعنوي المؤحر للعقار يكون مسؤولا عن المضار الي 
ال 1 وقضت بأن المالك حي وإن لم يشغل ملكه يكون متمتعا بصفة الجار» وأيضا 
يكون المالك وإن لم يقم في ملكه الحق في رفع دعوى مضار الجوار غير المألوفة. 
مما سبق يتضح أن هذا الاتحاه يربط المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة بحق الملكية. 

أولا ٠١‏ الاتجاه الثاني: الذي يرى أن مضار الجوار غير المألوفة ترتبط .محدثه بغض النظر عن صفته 
فيما إن كان مالكا أو مستأجرا أو 0 العبرة بالشخص الذي يشغل العين ومصدر مضار غير 
المألوفة»ولقد استقر القضاء الفرنسي مؤحرة على إمكانية رجوع الشخص المضرور على محدث 
الأضرار مباشرة بغض النظر عن صفاتمم» ويهدف هذا الإتحاه السابق إلى تحقيق العدالة» فالشخص 
الذي يحدث ضررا بجاره نتيجة مضار جوار غير مألوفة يكون مسؤولا عن ذلك بغض النظر عن 
ثانيا ! الجوار بالدسبة للمقاول ١‏ المقاول وهو شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري 
ويلتزم وفقا لنص المادة 549 من القانون المدئي الجزائري على أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لرب 
العمل مقابل أحر يلتزم به هذا الأحير» وغالبا ما يؤدي عند إنحازه لعمله أو التزاماته عمضار غير مألوفة 
الي تتمثل في الضوضاء الشديدة نتيجة استخدام آلات ومعدات حديثة وفي الأتربة الضارة الي ُلحق 
بالجيران أضراراء ولقد ثار حدل فقهي فيما إذا كان المقاول صفة الجار حي يسأل وفقا لقواعد 


المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوف والإحابة عن ذلك انقسم الفقه والقضاء إلى اتجاهين : 


ب عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص120. 
3 مشار إليه في المرحع نفسه» ص120. 
*. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الجزء الثامن (حق الملكية) » مرجع سابق» ص687» هامش 1. 


E 4‏ 
. ياسر محمد فاروق الميناوي» مرجع سابق» ص 280. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


ثانيا ٠ ٠١‏ الاتجاه الأول: الذي يرى إمكانية الرحوع على المقاول وفقا لقواعد المسؤولية التقصرية 
وعلى رب العمل وفقا لقواعد مضار الحوار أو الرحوع عليهما الاثنين على سبيل التضامم» لأن رب 
العمل هو الذي يملك مبادرة البناء» ومن ثم هو الذي يعتبر الفاعل الحقيقي للمضار غير المألوفة» 
ويتضح من هذا الاتحاه أنه يدعم المفهوم الضيق للجوار ولا يهدف إلى توسيعه 
ثانيا ٠ ٠١‏ الاتجاه الثاني ! الذي يرى ضرورة إضفاء صفة الجار على المقاول وليس على صاحب العمل 
لأن المقاول هو مصدر المضار غير المألوفة» إلا أن القضاء الفرنسي يرفض الأحذ بفكرة مسؤولية 
لمقاول عن المضار الحوار غير المألوفة» بخلاف بعض الفقهاء الذي يرون إمكانية فرض عبء التعويض 
عن الأضرار الناتحة عن مضار غير المألوفة على المقاول» مادام أننالها نا Nea‏ 

ونما سبق يتضح بأن الحوار غير مرتبط بفكرة الملكية ومن ثم لا يمكن أن نربط المسؤولية 
الناشغة عن مضار الحوار بالمالك فقط. 
ثالغا ! الجوار بالدسبة لمغتصب العين ¦ يقصد به الشخص الذي يشغل عينا أو يحوزها دون سند قانونى» 
ولا تنوفر لديه شروط الحيازة القانونية» وقد يلحق هذا الشخص ضررا بالغير»لذلك نطرح التساؤل 
التالي هل يمكن مساءلة مغتصب العين وفقا لقواعد نظرية مضار الجوار غير المألوفة؟ وللإجابة عن 
ذلك انقسم الفقه إلى اتجحاهين : 
الغا ٠١‏ “الاتجاه الأول ! الذي يرى أن الحوار يرتبط بالملكية والحق العيئء وبالتالي لا يعد جار إلا 
صاحب حق الملكية» ومن ثم لا يسأل الشخص مغتصب العين عن المضار غير المألوفة الى تصدر منه» 
ومن اغتصب عينا دون أن تتوافر لديه شروط الحيازة القانونية المنصوص عليها في المادة 808 من 
القانون المدني الجزائري والمادة1/524من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الي جاء 


فا رفع دعاو ئ اليازة فما عدا دغرى: اسر داد ساره م كان ازا يتفه أو تااسظة 


O A hE 
128 الرجع نفسهء صن‎ 7 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


غيره لعقار أو لحق عيئ عقاري» وكانت حيازته هادئة ومستمرة لا يشويا انقطاع وغير مؤقتة» دون 


لبس» واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل"» ليس له أن يدعى بإصابته بضرر 
E E SS E‏ »ولقد انتقد هذا الاتحاه على أساس أنه ربط فكرة 
الجوار بحق الملكية. 


الغا ٠١‏ الاتجاه الثاني ' الذي يربط الحوار بنوعية الأنشطة الضارة وما ينجم عنها من أضرار» ومن ثم 
يعد مغتصب العين جارا وتحقق مسؤوليته عندما يصدر منه مضار غير مألوفة» ذلك أنه لا يعد إثبات 
عدم ملكية العين من أسباب دفع المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة. 

ونخلص إلى القول أنه مادام الفقه والقضاء قد اجمعا على اعتناق المفهوم الواسع للجوارء 
لضمان حصول المضرور على التعويض» فمنطقي أن تتوسع دائرة الجوار من حيث الأشخاص و من 
حيث الأموال. 
المطلب الثالث | 

أنواع مضار الجوار 

بعد تحديد الحوار الذي يعتد به لضمان حماية فعالة للمضرورءلابد من تحديد مفهوم المضار 

الجوار الي تتطور وتتفاقم .مرور الزمن واختلاف المكانءواليٍ بموحبها يتمكن المضرور من الحصول 


على التعويض»ولعرفة ذلك لابد من تحديد أنواع المضار وال تقسم إلى مضار مألوفة ومضار غير 


مألوفة»وهذا ماسنتطرق له فيما يلي. 
الفرع الأول ؛ 


أ. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن؛ الحقوق العينية الأصلية (حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنها)ء بدون دار النشرء 2004» ص 27. 


19 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


لمالك الشىء أن يستعمل ملكه على النحو الذي يريده وعلى المللاك المجاورين أن يتحملوا ما 
ينجم عن هذا الاستعمال من مضايقات مادامت أنها من قبيل الأضرار العادية المألوفة الى لا يستطيع 
أن يتلافيظة وإلا غلت أيدي اللاك في استعمال رق 
غرفت اننا علج آنا العون اللاي خوت العاذة غل ا 
كما عرف المضار المألوفة على أنها الضرر الذي من المعتاد أن يتحمله الجيران في منطقة معينة 
1 4 
وو و 
والملاحظ من التعاريف السابقة أنها تعرف المضار غير المألوفة بالضررء نما يدفعنا للتساؤل 
فيما إذا كان مصطلح المضار مرادف للضرر أم هناك اخحتلاف بينهماءفالضرر هو الأذى الذي يصيب 
الإنسان في فيه أن نالك اد غ و افق کا ار ا 
5 3 6 م چ e 39 5 5 E‏ 
الي يحدثها الجار »ومن ثم يتضح أن المضار هي سبب وقوع الضرر وليس للمصطلحين نفس المع 
وليس لأحد مرادف للآخرءمثلا تعد الضوضاء مضار الى قد تؤدي إلى إقلاق راحة الناس. 
الفر ع الثاني ١‏ 
المضار غير المألوفة 
تعد المضار غير المألوفة سبب ترتب الالتزام بالتعويض قي نطاق الجوار»وهذا ماسنتعرض له 
فيما يلي» حيث نوضح مفهوم مضار غير المألوفة واعتبارات تحديد عدم مألوفيتها. 
أولا ٠‏ مفهوم المضار غير المألوفة؛ نحدد مفهوم المضار غير المألوفة بتعريفها قانونا وفقهاءثم 
نوضح الفرق بين مضار المألوفة وغير المألوفة. 
أ.عبد المنعم فرج الصدة» الحقوق العينية الأصلية( دراسات في القانون اللبناني والمصري)» دار النهضة العربية» بيروت» دون سنه النشر»ص 59. 
ج أنور طلبة» المطول في شرح القانون المدي» الجزء الحادي عشر ( حق الملكية» منازعات الملكية» نزع الملكية للمنفعة العامة» قيود الملكية الشائعة» 
ملكية الطبقات) »الطبعة الأولى» المكتب الجامعي الحديث» الأزاريطة, 2014 ص46 
“مرا مود عو بر کد مرجع سابق» ص 285. 
*. أحمد شوقي عبد الرحهمن» الحقوق العينية الأصلية» مرجع سابق» ص 27. 


١‏ .مراد حمود محمود حسن حيدر» مرجع سابق» ص340. 
' .عطا سعد محمد الحواس؛ مرجع سابق» ص 438 -439. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


| التعريف القانونن للمضار غير المألوفة: نص المشرع الجزائري على مضار غير المألوفة في 
المادة 2/691 من القانون المد "وليس على الجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار غير 
المألوفة»غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تحاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن يراعي 
في ذلك العرف»طبيعة العقار وموقع كل منهما بالنسبة للآخر»والغرض الذي خصص له" 
يتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع لم يتناول مفهوم المضار غير المألوفة»وإنما أشار إلى معيار 
الضار و إلى اغتبارانف تقدير امار غير المألوفة. 
٠ !‏ التعريف الفقهي للمضار غير المألوفة! يقصد بالمضار غير المألوفة: ما يكون سببا للهدم, 
وما يوهن البناء سبب له» أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وبمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من 
البناء *» ولقد ورد هذا التعريف في المادة 59 من كتاب المرشد الميرات”» ويتضح من التعريف السابق 
أن المضار غير المألوفة للجوار تقتصر على الأضرار الى تلحق العقارات المملوكة ا دون 
الأضرار الي تلحق بالأشخاص والمنقولات» ولعل السبب في ذلك طبيعة الي عاش فيها الأفراد في 
تلك الفترة» وسهولتهاء ولم يصل التطور التكنولوجي والاقتصادي في ذلك الوقت التطور الذي 
اش لطر اقا ر وك تيور آله" الأشر اردق ملعو اص ی ج 
كنا عرفت مضار وار غير الالوفة على أنه" الى الفاسدن الذي :ل تمر العادةا على هله . 
اکور ی اا م اللي انق ا و نك ن 
وعرفت كذلك بأنها الضرر الذي يقلق الراحة» وهو بالطبع ضرر غير عادي» لأنه غير مألوف 


6 
وخارج عن الإطار الطبيعي. 


'. علي الحادي العبيدي» مرجع سابق» ص 46. 

.مشار إليه في أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» دار الفكر العربي» بدون دار النشرء 1977ء ص120. 
ا سعد عمد وای مرجع ساني طن 439 

1 مراد حمود محمود حسن حیدر» مرجع سابق» ص285. 

37 أحمد شوقي عبد الرحمن, الحقوق العينية الأصلية» مرجع سابق» ص27. 

. حاد يوسف حليل» مضار الحوار غير الألوفةء دار العدالة بيروت» 2006ء ص 99. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


تختلف مضار الجوار غير المألوفة عن المضار المألوفة أو العادية "وهي الى يمكن للجار أن 
تعيلياء كما إذا افوا كنا عبد حو االو عن ا ومن ثم لا يجوز للمالك أن يحدث 
بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا بتع الضوء عنه“» لاه يع مكيار غير مالو ودا اذ إلى ضر 
والمتمثل في حجب الضوء عن الحار المضرور فإنه يستحق عنه التعويض بخلاف الضرر الناشئ عن 
مضار المألوفة فلا يستحق عنه التعويض» ويقاس عدم مألوفية المضار بعنصرين: 

أ-شدة أو حسامة المضار: أي تحاوز حد المضار المألوفة ا و هذا المعيار من المعايير ا 
بقاعدة جامدة تتكيف مع الظروف المختلفة وتواحه الحاحات المتغيرة وتستجيب لمقتضيات كل ا 
مرونة هذا المعيار أيضا في مسايرة التطور وما سيحدثه التقدم الصناعي في المستقبل من صور جديدة لا ا 
قاعات الحفلات الي تقام في فصل الصيف المحاورة لعقارات مخصصة للسكن والي يصل ضجيجها إلى حد لا 
يستطيع فيه السكان النوم إلا في ساعات متأخرة جداء فيعد هذا المضار غير مألوفا لأنه بلغ حدا تجاوز فيه 
المضار نطاق المألوفية. 

ب -استمرارية المضار غير المألوفة! لابد أن يتكرر هذا المضار بصفة دورية أو في فترات منتظمة» مثلا 
الحفلات الي تقام في فترة الصيف وطوال أيام الأسبوع و طوال اليوم في النهار والليل إلى ساعات متأخرة جداء 
ومن ثم يتحقق في هذا المثال صفة استمرارية المضار. 

إن سبب وضع هذا المعيار"تحاوز حد المألوفية' في كون المالك لم يرتكب تقصيراء كما أنه لم يتعسف في 
استعمال حقه إذ هو يبتغي تحقيق مصالح حدية ومشروعة» كما أنه التزم في استعمال الحق وحدود هذا 


ا »وهذا ماسنراه لاحقاءذلك لأنه لو جعل امالك أو الغير سا عل أي مضار أدى 


ا يكن زهدي» شرح مفصل حديد لقانون المكلية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة» الجزء الأول» الطبعة الثالئة» دار الثقافة» بيروت» بدون سنة 
النشر» ص 261. 

2 عبد الحادي العبيدي» مرجع سابق» ص46. 

7 عط شغد مد راس مرجع سايق عن 2146 

“ . رمضان أبو السعود؛ الوجيز في الحقوق العينية الأصلية؛ دار المطبوعات الخامعية» 1997» ص66 

” .عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الثامن (حق الملكية)» مرجع سابق» ص 697 

6 .نبيل ابراهيم سعد الحقوق العينية الأصلية (أحكامها ومصادرها)» منشأة المعارفءالإسكندرية» 2001 » ص59. 
* .ا مرجع نفسه» ص 59. 


22 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
إلى ضرر ولو كان هذا المضار بسيطا لأدى ذلك إلى عزوف الأفراد في استعمال حقهم خوفا من 
المسؤولية. 

ثانيا! اعتبارات تحديد المضار غير المألوفة! إن تحاوز حد المألوفية يعد معيارا من المعايير الموضوعية» 
حيث نرحع في تحديد فيما إذا كان المضار غير مألوفة أو أنه مألوفة إلى اعتبارات مختلفة نص عليها 
المشرع الجزائري في المادة 2/691 هي:العرف» طبيعة العقارات» موقع كل منهما بالنسبة للآخرء 
والغرض الذي حصص له وهذا ماسنتطرق إليه فيما يلي: 

٠ |‏ العرف ! يقصد به ما جرت العادة بين الحيران على أن يتحمله بعضهم من البعض ؛ مع شعورهم 
بضرورة هذا التحمل» ويلعب العرف دورا هاما في تحديد الأضرار» فكما سبق الذكر فإن معيار 
المضار غير مألوف معيار مرن» لذا من الطبيعي أن يستعين المشرع بالعرف مع غيره من الظروف لبيان 
يت م ةا العا لدو بحيث يعتبر المضار مألوفا إذا جرت العادة في هذا المكان على تحمله. 
وبالعكس يعتبر المضار غير مألوف إذا كانت العادة ل بحر تقبله أو التسامح في“ كالضجة الي تكثر 
في الأفراح والمآتم في حدود المدة الى حرى العرف على تحملهاء مثلا في المدن يسمح استمرار ضجيج 
الأفراح إلى غاية الوحدة ليلاء أما الأرياف فقد تستمر إلى غاية الثانية أو الثالثة ليلاء إذا يأخذ بعين 
الاعتبار ظروف الزمان. 

٠ |‏ طبيعة العقار! لطبيعة العقار إعتبار في تقدير مألوفة المضار» فإذا كان العقار يعتبر مكانا عاما 
يجتمع فيه جماعة من الأفراد نما يؤدي إلى كثرت الضوضاء كالمقهى» خلافا للمكان المخصص 
للسكن» وما يعتبر مألوف في المكان العام قد يعتبر غير مألوف بالنسبة إلى العقار المعحصص ا 


'. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الثامن (حق الملكية)» 698. 
”. زرارة عواطف» التزامات الحوار في القانون المدن» دار الحومة, الجزائر» 2009, ص 89. 
0 مراد محمود محمود حسن حيدر» مرجع سابق» ص7 25. 


E 
23 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


٠ [‏ موقع كل عقار بالنسبة للآخر: إن تلاصق العقارات يقتضي تحمل الجيران بعض الأصوات الي 
تستلزمها ظروف الاستعمال الطبيعي للعين» مثلا تحمل الضجيج المتمثل في مبادلة الحديث بين أفراد 
الأسر للعقارات المتلاصقة هذا من حهة» ومن حهة أخرى فصاحب السفل يجب بطبيعة موقعه أن 
لعفي ا ا العو عد نهذ 17و قن بافيكية المفا زاحو اخازرةة لكين العامة 
كالمصانع أو المستشفيات» فيعد الضجيج مضار مألوف له بخلاف العقار الذي يوحد في مكان هادئ. 
٠ |‏ الغرض الذي خصص له العقار! فالعقار الذي يخصص للسكن يختلف عن العقار المخصص 
لممارسة التجارة الي تتطلب دوام الحركة؛ وما يعتبر غير مألوف للعقار المعخصص للسكن يعد مألوف 
للعقار المعحصص للتجارة. 

وبناءا على ذلك فإن القاضي عند تحديد فيما إذا كان المضار مألوف أو غير مألوف يعتمد 
على ظروف موضوعية بعيدة عن الظروف الشخصية الذاتية» ومن ثم إذا تجاوز المضار الحد المألوف 
مس کوت شخمية خاضية روطان الذي أضابه رر كما لو "كان 0 يلل اوت 
شخص آخر سليم غير مصاب ,ممرض لكان المضار مألوف» فلايسأل الشخص مصدر المضار عن 
الضرر. 

والملاحظ أن اعتبار طبيعة العقار واعتبار الغرض المخصص له لا يختلفان عن بعضهما البعض 
حن الأمثلة المقدمة في المراحع بحدها نفسها في الاعتبارين» الأمر الذي دفع إلى القول بأن هناك تكرار 
للمعايير» وهذا ما تنبه له بعض الفقهاء فتجنبوه لتفادي ذلك التكرار» واعتمدوا على ثلاثة معايير فقط 
وهي العرف وموقع كل عقار بالنسبة للآحر» وطبيعة العقار“. 


المبحث الثان ١‏ 


'. زرارة عواطف«التزامات الجوار» مرجع سابق» ص1 9 
. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الثامن ( حق الملكية)» مرجع سابق» ص 698 
: رمضان أبو السعود» الوحيز ق الحقوق العينية الأصلية» مرجع سابق» ص67 


“. محمد وحيد سوار» حق الملكية في حد ذاته» عمان» 2010» ص 79-78. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


أساس التعويض عن الضرر الناشئ عن 
مضار الجوار غير المألوفة 

تتمثل أهمية هذا البحث في إيجاد الأساس الذي من خلاله يتم تبرير حصول الحار المضرور على 
تعويض يجبر الضرر الذي لحق به من خلال تبرير حصول المضرور على التعويض بردها إلى نظام من 
النظم القانونية المعروفة في المسؤولية أو حلق نظام حديد مناسب لا. 

ويختلف أساس التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة عن مصدره الذي هو 
نص المادة 691 من القانون المدني الجزائري» وال وضعت التزاما قانونيا على عاتق الجار المسؤول 
بالتعويض» ولا يمكن أن نقول أن أساس التعويض عن هذا الضرر هو الالتزام القانوني الذي يقرره 
القانون» وما يؤكد ذلك مثلا أساس التعويض عن الضرر ف المسؤولية التقصيرية الشخصية هو الخطأء 
أما مصدر التعويض عن هذا الضرر فهو نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري وال جاء 
فيها' كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه» ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 
با 

ولقد احتلف الفقهاء قي تبرير حصول المضرور على التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار 
الجوار غير المألوف» لذلك بحد هناك من يؤسسه على أساس الخطأ سواء كان واحب الإثبات أو 
مفترض»» وجانب يؤسسه على نظرية تحمل التبعة» وآحر يؤسسه على نظرية مستقلة "وهي مضار 
الجوار غير المألوفة”' وسنتطرق هذه النظريات في ثلاث مطالب إذ حصص المطلب الأول للخطأ والثاني 


للخطأ المفترض في حراسة الأشياءءأما المطلب الثالث فنخصصه لنظرية تحمل التبعة. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
المطلب الأول ١‏ 
الخطأ كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ 
عن مضار الجوار غير المألوفة 

إن الأصل في تبرير حصول المضرور على التعويض أنه يقوم على الخطأ سواء على الخطأ 
الواحب الإثبات أو على نظرية التعسفء إلا إذا استثئ المشرع تبرير حصول المضرور على التعويض 
عن الضرر على أساس آخرء وقي بداية الأمر كان القضاء يبرر حصول المضرور على التعويض عن 
الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة على هذا أساسءغير أنه وبمرور الزمن أدى إلى ظهور 
صور جديدة لمضار الجوار غير المألوفة»الأمر الذي دفع الفقه للتساؤل فيما إذا يبقى الخطأ الواحب 


الإثبات أو لنظرية التعسف في استعمال حق الملكية كأساس لتبرير حصول المضرور على التعويض. 


الفرع الأول ؛ 

الخطأ الواجب الإثبات كأساس للتعويض 
يعتبر الخطأ العنصر الأول في المسؤولية المدنية إلا إذا نص المشرع على قيام المسؤولية على أساس 
آخر»وسنتطرق في الخطأ الواحب الإثبات كأساس للتعويض عن الضرر الناشئع عن مضار الجوار غير 
المألوفة إلى بيان مفهوم الخطأ وفقا لقواعد المسؤولية التقصرية وإلى تقدير الخطأ كأساس للمسؤولية 
النائثنة غ منضان ا لوان غين الال فة: 
أولا امفهوم الخطأ ! يتحدد مفهوم الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية ببيان تعريفه »وتعيين 


العناصر الى يقوم عليها وهذا ما سنتطرق له فيمايلي: 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
أولا ٠١‏ تعريف الخطأ! نتطرق في تعريف الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية إلى التعريف 
القانوي» ثم إلى التعريف الفقهي. 
أ التعريف القانون للخطأ! إن المشرع الجزائري نص على المسؤولية القائمة الخطأ في الفصل الثالث 
من القانون المدن الجزائري تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض» ولقد أصاب المشرع في ذلك لأن 
المسؤولية التقصرية أساسها الخطأ فقط» كما أن المسؤولية المدنية في الوقت الحالي ارتبطت بفكرة 
تحمل التبعة» أي أنها تقوم على أساس الضرر دون الحاجة إلى إثبات الخطأ. 

وبالرحوع إلى نص المادة 124 من القانون المدن السابقة الذكر والمادة 125 من نفس 
القانون الي جاء فيها "لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم 
حيطته إلا إذا كان مميزأ'ءنحد المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بالخطأء واكتفى بذكر عناصره واليّ 
تتمثل في التعدي والإدراك. 
ب التعريف الفقهي للخطأ وبالرحوع إلى الفقه القانوني نحد عدة تعاريف» حيث عرفه حانب من 
الفقه 
من بينهم بلانيول" "إخلال بالتزام سابق"©» ولقد تعمد بلانيول هذا التعريف لاستبعاد الحانب المعنوي 
وجعل الخطأ يقوم على جانب واحد وهو الجانب المادي» نظرا للانتقاد الموجه للنظرية الشخصية 
ولتوسيع من نطاق العنصر المادي للخطأء ليشمل كافة الأحطاء» نزولا على حكم الواقع الذي أثبت 
ندم كفارة ا بار اة رة كاف مدت الي له الاي 

يتضح من التعريف السابق أنه اعتمد على اعتبار الخطأ يقوم نتيجة الإخلال بالالتزام الذي هو 


دائما التزام ببذل عناية» .معن على الشخص أن يتوخى في سلوكه اليقظة والتبصر حن لا يضر 


'.إسمه الكامل ماركل فرخان بلانيول»ولد 1853/9/23 بباريس» كان محاميا وأستاذا بجامعة رونيهوتوفي1931/8/31. 
2 عبد الرزاق أحمد ١‏ لسنهوري» الوسيط ي شرح القانون المدي الجديد ( نظرية الالتزام بوجه عام -مصادر الالتزام -)» الجزء الأول» المجلد الثاني الطبعة 
الغالثة» منشورات حلی الحقوقية» بيروت» 2009 ص1 88. 


5 أحمد محمد عطية محمد» نظرية التعدي كأساس للمسؤولية المدنية الحديثة» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 2007» ص23. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
بالغيرل» وهذا ما أطلق عليه بالتعدي أو العنصر المادي؛ الذي يتم تحديده وفقا لمعيار الرجل المعتاد 
بغض النظر عن الحالة النفسية للشخحص» مما يسمح بمساءلة المحنون والقاصر» وبصفة عامة جميع 
الأشخاص الذين يقومون بالتعدي حب وإن كانوا فاقد الأهلية أو ناقصهاء ومن ثم فالخطأ في تصور 
هذا الاتحاه هو الفعل الضار أي كل فعل يرتكبه المرء ويلحق ضررا بالغير» وهذا ما يسمى بالخطاً 
الوضوغ”. 

او ف کول کے كا لكان ی ا وي 
الشخحص علا بالتزامه القانوني مى امتنع عن القيام بواحبات فرضها القانون» أو أنه قام بأعمال هي 
منوعة عليه قانونا وكان مدركا أي بلغ سن التمييز وكانت أهليته خالية من عوارضهاء إذا هذا 
الاتحاه يقيم الخطأ على عنصرين: 

- العنصر الأول : وهو العنصر الذي تبناه الاتحاه الأول ويتمثل في الركن المادي أو التعدي. 

- العنصر الثاني: والذي أضافه الاتحاه الثاني ويتمثل في الركن المعنوي. 
والمستقر عليه فقها وقضاء الآن أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانون مع 
إدراكه لهذا الإخخلال؟. 

نما سبق يتضح يتضح أن الخطأ يقوم على عنصرين العنصر المادي والعنصر المعنوي »هذا ما 
نصت عليه المادتين المادة 124» والمادة 125 من القانون المدن الجزائري. 
أولا ٠‏ ٠عناصر‏ الخطأ! لقد حدد المشرع الجزائري عناصر الخطأ في المواد 1246125 من 


القانون المدن وتتمثل في التعدي والإدراك. 


'. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الأولء المحلد الثاني (نظرية الالتزام بوحه عام)» مرحع سابق» ص882. 

7. علي فيلالي» الالتزامات (الفعل المستحق للتعويض)» الطبعة الثانية» موفم للنشرء از ائر» 2007» ص55. 

. المرجحع نفسه» ص 53. 

بلحاج العربي» النظرية العامة للالتزام في القانون المدن الحزائري (الواقعة القانوئ» الفعل المشروع» الإثراء بلا سبب)» الجحزء الثاني الطبعة الرابعة» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2007» ص 63. 
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أ ١الركن‏ المادي للخطأ أو التعدي! ويقصد به الإخلال بالتزام قانوي» ويتمثل في عدم القيام بأعمال 
أو بواحبات يلزم القانون على الفرد القيام به» أو القيام بأعمال بمنع القانون القيام يما كإخلال المالك 


بواجباته نحو جيرانه» سواء كان بعمل ايجابي أو سلي. 


من جهة؛ وف التعسف في استعمال الحق من جهة أخرى". 

ونحد أغلب التعاريف الفقهية لل ركن المادي أو التعدي تعرف على أنه انحراف عن السلوك 
الألوؤف اللرجدل العادي” . 

وتبدو التعاريف الفقهية السابقة بعيدة عن لغة القانون» إذ تظهر عليها صبغة فقهاء علم 
الإحتماع» فالسلوك مصطلح متداول لدی علماء الاحتماع» بخلاف لغة القانون الي يتداول فيها 
مصطلح الفعل » كذلك بالنسبة للانحراف فهو مصطلح متداول في علم الاحتماع» بخلاف لغة 
القانون فيقال على الشخص الذي خالف القانون بأنه بحرم أو مخطئ . 

إن الأفعال غير المشروعة الي تشكل تعدي قد تكون عمداء وقد تكون نتيجة إهمال وتقصيرء 
وتشكل هذه الأفعال الى أتى بها شخصا تعديا إذا كان هذا الفعل لا يمكن للرحل العادي أن يقوم به 
في نفس الظروف» ومن ثم فالمعيار الذي يؤخذ به هو معيار موضوعي محرد عن الظروف الشخصية» 
لا من الظروف الخارحية» إذ هي ظروف عامة تتناول جميع اا بدت بن :هذا 
المعيار هو تحقيق الأمن الفردي والأمن الجماعي» وهذا لتنضبط الروابط وتستقر الأوضاع على أساس 


معيار واحد وثابت بالنسبة إلى ال 


'. علي فيلالي» مرجع سابق» ص57. 

- بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 64. 

3 عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء المجلد الثاني (نظرية الالتزام بوجه عام)» مرجع سابق» ص887. 
9 بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 68. 
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ب الركن المعنوي للخطأ أو الإدراك؛ والمصطلح القانوني الأصح هو الإدراك ذلك أن 
الشخص المعتدي لا يكون مسؤولا عن أعماله غير المشروعة إذا لم يكن مميزاءويكون غير مميز إذا لم 
يبلغ ثلاثة عشر سنة أو به عته أو حنون وهذا حسب نص المادة 42 من القانون المدني الجزائري» ومن 
ثم إذا لم يكن الفاعل مميزا فلا يمكن نسب الخطأ إليه» إذ ليس لديه القدرة على التمييز أو الإدراك بين 
اا واا 

وعنصر الإدراك نص عليه المشرع في المادة 125 من القانون المد السابقة الذكر» مع 
الملاحظة أنه قبل هذا التعديل كانت توحد فقرة الثانية هذه المادة» وألغيت بعد هذا التعديل» واليّ 
موجبها يسأل عديمي التمييز عن الأضرار الي تلحق بالغير في الحالة الي لا يوحد من هو مسؤول عنه 
أو تعذر الحصول على التعويض ممن هو مسؤول عنه» ويكون ملزما بدفع التعويض الذي يراه القاضي 
مناسباء وكانت مسؤولية الشخص غير مميز مبنية على الضرر أي غير مبنية على فكرة الخطأ إذ 
يفترض التمييز وهذا لا مييز “»وعوضت هذه الفقرة بالمادة 140مكرر من القانون المدن الجزائري" إذا 
انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه»تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا 
الضرر"؛من خلال هذه المادة يتضح أنه في حالة غياب المسؤول عن الضرر كأن يكون متوفي أو عدم 
الأهلية تتكفل الدولة بتعويض المتضرر عن الضرر الجسماني دون الأضرار المعنوية والأضرار المالية 

مما سبق يتضح بأن المسؤولية القائمة على الخطأ الواحب الإثبات لابد من الشخص المضرور 
أن يثبت الخطأ بعنصريه» أي ابات أن المدعى عليه صدر منه فعل أو امتنع عن القيام بعمل ألزمه 
القانون بالقيام به و شكل تعدي» بحيث لا يمكن للشخص الذي هو أوسط الناس أن يقوم به أو بمتنع 
عنه» وأن هذا الشخص قد بلغ سن التمييز وأنه غير بحنون وغير معتوه» وإن تكييف الفعل الذي قام 
به المدعى عليه أو امتنع عن القيام به بأنه حطأ هي مسألة موضوعية تخضع لرقابة ا محكمة العليا . 


9 محمد صبري السعدي» الواضح في شرح القانون المدن (النظرية العامة للالتزام -مصادر الالتزام) »دار الهدىيعين مليلةء 2011 » ص 41. 


1 دربال عبد الرزاق» الوجيز في نظرية العامة للالتزام (مصاد الالتزام)» دار العلوم» عنابةء 2004» ص84 -85. 
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ثانيا ! تقدير الخطأ الواجب الإثبات كأساس للتعويض عن هذا الضرر ! لقد كان سائدا فقها وقضاءا 
قبل سنة 1844 وخاصة في فرنسا أن المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة قائمة على الخطأ 
الواجب الإثبات» وكان الأساس الوحيد للمسؤولية عن الأضرار في نطاق الجوار» فكان هذا الأخير 
سيد الموقف » ولقد وضع القضاء الفرنسي مبدءا"يكون جائر لكل شخص أن يتصرف في ملكه كما 
ولق اله E‏ 

غير أنه ومنذ 1844 ونتيجة للتطور الصناعي والتقدم التكنولوحي أصبحت المضار الي تلحق 
بالجيران وال تصدر من المنشأة الصناعية كثيرة لا يمكن حصرهاء وأصبح الخطأ الذي كان يتلاءم 
والظروف ال حياة قبل سنة 1844 لا يتسع لحميع المضار الي تلحق بالجيران» الأمر الذي أدي إلى إعادة 
النظر في قواعد المسؤولية المدنية التقليديقة خخاصة وأن الأنشطة الي بمارسها الأفراد مشروعة فليس من 
العدل أن يتحمل الحيران المضرورين من الضرر الذي لحقهم» ويفلت المسؤول عن التعويض» وهذا ما 
اتجهت إليه لأول مرة ا محكمة العليا الفرنسية» حيث أصدرت عام 1844 القرار الذي يتضمن نظرية 
مضار الجوار» وقررت مسؤولية صاحب المصنع عن التلوث الناتج عن مصنعه وليس استنادا إلى توفر 
اطا من ابه راغا استناذا إلى" المضار تسيب الضورن الذي يشكو نه الحيراث: الذي اور سحن 
ارامات اللألوفة للضوار”: 

إذا أصبح الخطأ الواحب الإثبات غير لازم في المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار» ولكن بقي 
القضاء في بعض الأحيان يؤسس المسؤولية على أساس الخطأء وهذا ما قضت به محكمة "كول ار" 
فده الور الفرنسية ”آنا كان مدى حق الملكية فإنه مقيد دائما بالتزام مفاده عدم الإضرار بالغير» 


والمالك يكون مع ذلك مسؤولا طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المنصوص عنها في المادة 1382 من 


أ.عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص177. 
٤‏ مشار إليه في المرحع نفسه» ص176 -هامش 2 
المرحع نفسه» ص177. 

9 مشار إليه في المرحع نفسه» ص78 1. 
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القانون المدن الفرنسي"4. وال تقابلها المادة 124 من القانون المدني الجرائري» ويقتصر الخطأً 
كأساس لمسؤولية الجار عن الأضرار الي تلحق بجيرانه فيما يلي: 

1 -مخالفة القوانين واللوائح المعمول بما: ويكون الشخص ال جار مخطئا إذا أخل بالالتزامات 
القانونية الى يفرضها القانون» كعدم احترام المسافة المتطلبة قانونا لإنشاء المصانع في أماكن بعيدة عن 
الأحياء السكنية» وهذا ما نصت عليه المادة 712 من القانون المدن الجزائري "يجب أن تنشأ المصانع 
والآبار» والآلات البخارية وجميع المؤسسات المضرة بالجيران على المسافات المبينة في اللوائح 
وبالشروط الي تفرضهاء"» والمادة 27 من القانون 08-04 وال تنص على أنه "دون الإخلال 
بأحكام القانون 29-90 المؤرخ في جمادى الأول عام1411 الموافق 1990/12/14 والمتعلق بالتهيئة 
والتعمير» لمكن السماح بتواحد نشاط بحاري لإنتاج السلع والخدمات من شأفا تحدث أضرار أو 
مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان و/أو المحيط إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا 
الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية السكنية دون سواها غير أنه يمكن أن تنشأ هذه 
الأنشطة في مواقع محدد ضمن ضواحي المناطق الحضرية أو شبه الحضرية وخارج مناطق النشاطات أو 
المناطق الصناعية» بناءا على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة."» وبناءا على ذلك فعلى الجيران 
مراعاة القوانين واللوائح المفروضة. 

وقضت المحكمة العليا الجزائرية في القرار الصادر في 2007/06/13 رقم 404069 " 
تعد من مضار الحوار غير المألوفة أضرار اللاحقة بالبيئة» الناجمة عن المنشآت الفلاحية» محاورة منطقة 
سكنيةة غير مراعية القوانين ذانك لفن ا على هذا القرار أنه اعتبر مجاورة المنشأة الفلاحية 


يقة مخالفة للقوانين من مضار الجوار» في حين أنما تشكل خطأ لأن صاحب المنشأة خالف 


أ. مشار إليه في المرحع نفسه» ص 179. 

' الصادر في 2004/8/14 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. 

مار إليه في حمدي باشا عمرء القضاء العقاري ( في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وا محكمة العليا ومحكمة التناز ع)» طبعة الثانية 
عشر» دار هومة» الخزائر» 2010 ص415. 
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القوانين» بخلاف مضار الحوار غير المألوفة فهي تلحق ضررا دون أن يكون هناك خطأءخاصة وأن 
هناك قرار آخر صادر في 2006/4/12 ينص على أن المسؤولية في مضار الجوار تقوم إذا تجاوزت الحد 
الالرف علق" اسان الطرن اويس هن اسا اطا ما سق عضخ 'أناقضاة القران الأول سانا 
استعمال المصطلحات. 

2- الإهمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الضرر: قد لا يكون الجار حالف القوانين 
والأنظمة المعمول ها إلا أنه قد يهمل ويقصر في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو التقليل من حصول 
الضرر لجاره» فيكون مسؤولا عن الضرر الذي يصيب جاره نتيجة نشاطه إذا كان بإمكانه تحنبه 
باتخاذ التدابير اللازمة لمنعه» ويكون للجار المضرور المطالبة بتعويض الأضرار الى لحقت به وفقا 
ا 

ما سبق يتضح أنه كلما وحدت مخالفة للقوانين أو اهمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة أدت في 
وحود ضرر في نطاق الحوار عد خطأ ويخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية. 
الفر ع الثاني ١‏ 

نظرية التعسف في استعمال حق الملكية كأساس 
للتعويض عن هذا الضرر 

نتطرق في نظرية التعسف في استعمال حق الملكية كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ عن 
مضار الحوار غير المألوفة إلى بيان مفهومهاء وإلى تقديرها فيما إذا كانت تصلح كأساس للتعويض عن 
الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة »وهذا ماسنتطرق له فيما يلي: 
أولا 'مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية ! نتطرق في مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية 


إلى تعريف التعسف.وإلى تحديد طبيعته؛و إلى المعايير الي يقوم عليها التعسف. 


.بحلة المحكمة العلياء العدد الثاني» قسم المستندات» الأبيار» الجزائر» 2006ء صر383. 


: .عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص187. 
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أولا ٠١‏ تعريف التعسف انتطرق في تعريف التعسف إلى التعريف القانوني» وإلى التعريف الفقهي» 
وإلى التعريف الذي قدمه فقهاء الشريعة الإسلامية الذين أفاضوا في تعريفه. 
أ :تعريف التعسف قانونا: تناول المشرع الجزائري التعسف في المادة 124مكرر من القانون المدن الي 
جاء فيها ''يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية: 
-إذا وقع بقصد الإضرار بالغير. 
-إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير. 
- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة" 
يتضح من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع لم يعرف التعسف وإنما أشار إلى المعايير الي يقوم عليها 
»إلى طبيعته. 
ب تعريف التعسف فقها ! أي ف لغة القانون يعرف بأنه انحراف بالحق عن غايتد". 
إن الملكية لما وظيفة اجتماعية» مما يمكن القول بأن الاستعمال الضار للملكية إذا لم يخرج المالك 
نعم الاو O E‏ متيال اتلد إلى بن كو شين مور الك E‏ 
في استعمال حقه إذا استعمل حقه دون أن يخرج عن الحدود الموضوعية له» وألحق ضررا بالغير. 
وهناك من يرى بأن المراد بالتعسف في استعمال الحق هو ذلك الاستعمال على وحه غير مشروع 
E O OA‏ ا 
ولقد عرف بلانيول التعسف على أنه حروج عن الحق وعن حدوده» ذلك أن الحق ينتهي عندما 
ينذا التغسس: ولا كن أن يرجه تمق اق عق بها ليت ل يحطن هو أن العمل الواحد لآ كن 


أن يكون في ذات الوقت مطابقا للقانون ومخالفا له“. 


أ. فتحي الدرن» التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1977» ص 349 . 
* .رشيد شمشم التعسف في استعمال الملكية العقارية» دار الخلدونية» بدون سنة النشر ودار النشرء ص 19. 
3 أحمد النجدي زهوء التعسف في استعمال الحق» دار النهضة العربية» القاهرة» 1991» ص27. 

عبد المنعم فرج الصدة» مرجع سابق» ص55. 
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ب ٠‏ تعريف التعسف في الشريعة الإسلامية ! لقد عرفت فكرة التعسف في استعمال الحق في الفقه 
الإسلامي» ولقد ناقش الفقهاء العديد من الأحكام لحالات كثيرة في محال الجوار» وانتهوا إلى وضع 
تعريف للتعسف بوجه عام" هو استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعا أو الإضرار بالغير 
يفوت مقصود الشارع من شرع الحقك فالشخص يعد متعسفا في استعمال حقه مي استعمله بشكل 
ضار دون أن يخرج عن الحدود الموضوعية له. 

يتضح من خلال التعاريف السابقة أن هناك من يعرف التعسف هو محاوزة حدود الحق وهناك 
من يعرفه على أساس استعمال الحق في حدوده ونية الإضرار» نما يجعلنا نتساءل فيما إن كان التعسف 
في استعمال الحق هو الخروج عن حدود الحق. 

ج ' التمييز بين مجاوزة حدود الحق والخروج عن حدود الحق 

إن الفقه المعاصر بميز بين الخروج عن الحق وبين التعسف في استعمال» وكلاهما يعد خطأ 
تترتب عنه مسؤولية تقصيرية» فالخروج عن حدود الحق هو جاوز الشخص لسلطته» أي أن الشخص 
عندما يخرج عن حدود حقه» فهو يعمل في الحقيقة بغير حق» أما التعسف في استعمال الحق هو 
إخلال بالتزام قانون عند مباشرة سلطة من سلطات الداخلة في حدود الحق» فالشخص الذي يقيم 
بناءا على أرضه فيجاوزها وبي على أرض جاره» فيعد هذا خروجا عن حدود حقه» بينما الشخحص 
الذي يقيم حائطا مرتفعا بقصد حجب النور والهواء عن جاره إضرارا به» لا يخرج عن حدود حقه 
ولكنه يتعسف في استعمال حقه»ويشكل كل من التعسف والخروج عن الحق خخطأء ويقاس عسلك 
الشخحص العتاد طبقا للمعيار الموضوعي في تقدير الط 
أولا ٠ ٠١‏ طبيعة التعسف المشرع الجزائري تناول هذه النظرية قبل تعديل القانون المدن في المادة 1 4 


صمن الباب الثاني اللخصص للأشخاص الطبيعية والاعتبارية» وم تكن هذه النظرية ف موضعها 


اا 
ا ف 11 1 
اع سه 1 11: 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
النانيب. جيك غلذقة ها بالأشخاض الطنيغية وا ارك ولقق #ذارك عدا اطا عند اليل 
بالقانون' 210-05 ووضعها ق-مكاتما لامب من الباب القالك: تحت .عتوات. الفعل لمحن 
للتعويض في المادة 124 مكرر من القانون المدنى السابقة الذكر. 
ولقد احتلف الفقهاء في تحديد طبيعة التعسف» فهناك من يرى أنها نظرية مستقلة عن نظرية 

الفعل الغير المشروع» لأنها مرتبط بفكرة الحق ذاته» وتستمد وجودها كنظرية من فكرة الترعة 
الجماعية في الحقوق هذا من جهة» ومن جهة أخرى لو اعتبر التعسف صورة من الصور المسؤولية 
التقصيرية لما ورد نص خاص ذه النظرية في القانون المدني قبل تعديله حارج النصوص المتعلقة 
بالمسؤولية التقليدية» كذلك يهمل سبب تشريع هذه النظرية وهو إعطاء القاضي سلطة لراقبة 
استعمال الحقوق لمنع الإضرار بالغير وهذه السلطة أوسع نطاقا من سلطته في المسؤولية التقصيرية الي 
تشترط وقوع الخطأة وهناك من يرى على أنه خخطأ من نوع حاص يتمثل في الانحراف بالحق عن 
غايته الاجتماعية» فاستعمال الحق لا يكون مشروعا إلا إذا كان متفقا مع غاية الحق وهو ما يخرج 
التعسف عن مدلول الخطأ العادق رزبلا مار لكان وى توي كاي LE‏ التقليدي”. 

غير أن أغلب الفقهاء اتفقوا على أن التعسف في استعمال الحق عبارة عن تطبيق من تطبيقات 
الخطأ دون بحاوزة حدود الحق»كما أن المشرع الجزائري عند تعديله للقانون المدن اعتبر التعسف 
صورة من صور الخطأء وبالتالي قطع الشك باليقين» ووضعها في مكايا المناسب . 
ثانيا! معايير التعسف ١!‏ بالرحوع إلى نص المادة 124 مكرر السابقة الذكر نحدها أوردت هذه 
المعايير» وهناك من يعبر عنها بالحالات والملاحظ أن المصطلح الأصح هو المعايير»لأن مصطلح الحالات 


تثير إشكالية هل هي على سبيل الحصر أو على سبيل المثال» بخلاف مصطلح المعايير الي توحي بأنها 


'. زرارة عواطف» التزامات الحوار» مرجع سابق» ص 62. 

'.الصادر بتاريخ 2005/7/20. 

ذ. رشيد ششم» مرجع سابق» ص 54. 

“. المرجع نفسه» ص55. 

.65 رمضان أبو السعود» الوجيز في الحقوق العينية الأصلية» مرجع سابق» ص‎ ١ 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


جاءت على سبيل الحصر» فبواسطة هذه المعايير يستطيع القاضي من الوصول فيما إن كان هناك 
تعسف عن طريق قياس الوقائع الت تعرض عليه وإسقاطها على إحدى المعايير. 

والملاحظ أن المشرع ذكر ثلاثة معايير للتعسف» وسبقها بلاسيما ما يوحي لنا أن هذه المعايير 
حاءت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وهذا ما يخالف معن المعيار» كما نلاحظ أن المشرع 
أورد في المعيار الثاني والثالث مصطلح الفائدة» في حين المتعارف عليه في لغة القانون "المصلحة' وهو 
المصطلح الأدق. 
ثانيا ٠١‏ «قصد الإضرار بالغير! ويعتبر خطأ عمدي يترتب عليه تعويض» ويتحقق الخطأ العمدي إذا 
كان الفاعل يرغب في إلحاق ضرر بالغير» وإذا كان يقصد الشخص وهو يستعمل حقه أن يضر 
بغيره ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه ترحح رححانا كبيرا على الضرر الذي يلحقه بالغير» 
تقصبد الإضرار مار ق هذه الحالة لا عر تعسفاك ولية الأصترار راء على مو ايان يتعمد الس 
إلى الإضرار بالغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك» أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة ما 
يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب ل ويعد هذا المعيار من المعايير الشخصية 
لأنه يعتمد على نية الشخص الذي ألحق ضررا بالغير» ومعيار الموازنة الذي يعتمده القاضي في هذه 
الحالة قوامه الموازنة المحردة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخخصية للمنتفع أو المضرور“ 
وانعدام المصلحة انعداما تاما قرينة على قصد إحداث الضررء وعلى الخطأ الجسيم . 
ثانيا ٠ ٠١‏ إذا كان استعمال الحق يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير ؛ 


يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصلحة الى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية 


غل قلا مرجع سايق ع 64: 

2 عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الأولء المحلد الثاني ( نظرية الالتزام بوحه عام)» مرجع سابق» ص957. 
3 إبراهيم سيد أحمد» التعسف في استعمال الحق» دار الفكر الجامعي» الأزاريطة» 2002 ص66. 

“.المرجع نفسه» ص 66. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر “> بغض النظر عن نية صاحب احق“ بالرغم أن النية 
نو خنع :وان أكون كه E‏ درا SA‏ ل لقان فى الغا 
الموضوعية» ويعتمد عليه القاضي للموازنة بين النفع والضرر. 

ثالغا ٠ ٠١‏ إذا كان الغرض من استعمال الحق تحقيق مصلحة غير مشروعة! هذا المعيار يجمع بين 
المعيار الشخصي والموضوعي »لأن تحقيق المصالح غير مشروعة يكون بناء على باعث غير مشروع مما 
يجعلنا نقول أنه معيار شخصيء ومن جهة أحرى إذا نظرنا إلى الفعل الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة 
غير المشروعة مما يجعلنا نقول أنه معيار موضوعي» إلا أنه يرجح المعيار الموضوعي» لأن الشخص 
المعتاد أو العادي لا يستعمل حقه بقصد تحقيق غرض غير مشروع وهو على كل حال تطبيق سليم 
NS‏ وتكون المصلحة غير المشروعة إذا كانت تخالف نص من نصوص القانون أوتتعارض مع 
النظام العام أو الآداب العامة» لأن المشرع لا يمكن أن يوفر الحماية القانونية لصا غير اللشروعي”. 
رابعا ! تقدير نظرية التعسف في استعمال حق الملكية كأساس للتعويض عن هذا الضرر ! هناك عدة 
حالات للتعسف في استعمال حق الملكية سواء في نطاق الحوار أو غيرهاء ولقد أورد المشرع الجزائري 
حالات توضح تعسف امالك مثلا ما نصت عليه المادة 708 /2من القانون المدن الجزائري"غير أنه 
ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانونى» إذا كان هذا يضر الحار الذي يستتر ملكه 


بالجائط'". 


ع ار ا 

 .Nouradine Terki ,Les Obligation (Résponsabilite Civil Et Régime Général) ,Office Des 
Publication Universitaires, Alger, 1982,P58. 

”. رشید شش مرجع سابق» ص128۔ 

“. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الأولء المحلد الثاني (نظرية الالتزام بوجه عام)» مرجع سابق» ص 954. 

7 بلاج العريي» مرجم سابق» من 128: 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 

يتضح من خلال نص المادة أعلاه أنه إذا لم يتوفر العذر القوي يعد المالك متعسفا في استعمال 
حقه» إذا المشرع وازن بين المصلحة الحدية الى يرمي إليها المالك من هدم الحائط» والضرر الذي 
يلحق بجاره من جراء الهدم. 

رابعا -1 موقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف كأساس لتبرير حصول المضرور على 

التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة ‏ 

إن المشرع بعد تعديله للقانون المدن بالقانون 10-05 وضع نظرية التعسف في مكافا 
المناسب»حيث اعتبر التعسف صورة من صور الخطأءومن ثم فإن المشرع قد وقع في التناقض»حيث أنه 
من حهة يعتبر التعسف صورة من صور الخطأءومن ثم فالمسؤولية لا تقوم إلا بعد إثبات التعسف 
بإثبات توفر أحد المعايير» ومن جهة يستعمل مصطلح التعسف عند إقراره لنظرية المضار الجوار» كما 
أن المسؤولية تقوم بتوفر الضرر والمضار غير مألوفة دون الحاحة إلى إثبات التعسف» كذلك لو أراد 
المشرع تبرير حصول الحار المضرور على التعويض على أساس التعسف لوضع نظرية المضار الجوار 
كمعيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 124 مكررءكما أننا لمكن وضع هذه النظرية كحالة 
تندرج ضمن أحد المعايير ذلك لأنها تنطوي كلها على نية الإضرار بخلاف هذه النظرية الي أساسها 
المضار الجوار غير المألوفة ولا تنطوي على أساس نية الإضرار. 

رابع ٠ ٠١‏ موقف القضاء الجزائري من نظرية التعسف كأساس لتبرير حصول المضرور 
على التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة: 

إن القضاء الجزائري يستعمل مصطلح التعسف عند تأسيسه للأحكام والقرارات مثلا القرار 

رقم 90943 الصادر في 1995,06/16ءوالذي تضمن "من المقرر قانونا أنه على المالك ألا يتعسف 


0 ا ا 


1 .احلة القضائيةء العدد الأول»ء قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء الأبيار» الجزائر» 1995ص 101. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


يتعلق موضوع القرار بالضرر الموحب للتعويض في نطاق الجوار وعن مصدره أو السند 
القانون »و تتلحص وقائع هذه القضية : 

على مستوى امحكمة الابتدائية:قام اجار المضرور برفع دعوى يطلب فيها تعويضه عن الغاز 
المحروق المنتشر من مدخنة حمام جاره المدعى عليه»ولقد استجابت له المحكمة الإبتدائية ذلك»الأمر 
الذي دفع المدعى عليه بالإستئناف 

على مستوى البمجلس القضائي: أيد مجلس قضاء أم بواقي الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية 
وأضاف حيث ألزم الجار المستأنف بتحويل مدحل البناية بعيدا عن مسكن الجار المضرورءالأمر الذي 
أدى بالمدعى عليه بالطعن بالنقض. 

على مستوى امحكمة العليا:قام صاحب الحمام المدعى عليه بالطعن بالنقض بناءا على وجهان. 

الوحه الأول:المتعلق .مخالفة قاعدة جوهرية في الإحراءات المنصوص عليها في المادة 140من 
القانون الإحراءات المدنية الإدارية المتمثلة في عدم تحديد تاريخ الجلسة»ولقد أحابت المحكمة العليا بعد 
المناقشة على أن القرار حدد تاريخ الجلسة وهو نفسه التاريخ الذي تلى فيه المستشار المقرر 
لتقريره»وما يؤكد تحديد تاريخ الجلسة هو إرجاعها للجدولة بعد تقرير محضر المعاينة»ولقد رأت 
ا محكمة العليا رفض هذا الوجه لعدم التأسيس. 

الوحه الثاني المقسم إلى فرعين وكلاهما يتعلق بانعدام الأساس القانوني» حيث جاء في الفرع 
الأول أن المدعى عليه في الدعوى استوفي جميع الشروط المتطلبة قانوناءولقد أحابت المحكمة العليا بعد 
المناقشة أن التراع متعلق بتحديد الضرر» ومن ثم لا تكون لشرعية البنايات ومطابقتها مع المخططات 
الموقعة من طرف المصالح الإدارية أساس التراعءأما الفرع الثاني من هذا الوحه الذي استند فيه المدعى 
عليه في الدعوى على أن قضاة الاستئناف أسسوا القرار وفقا لأحكام المادة 691 من القانون المدن 
الجزائري في حين المدعى عليه في الدعوى لم يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر ملك جاره»ولقد 
أحابت المحكمة العليا بعد المناقشة إن قضاة المجلس بتطبيقهم لأحكام المادة 691 قد أحسنوا تطبيق 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
القانون»ومن ثم رأت امحكمة العليا رفض الطعن»وقررت أنه غير مسموح للمالك أن يستعمل حقه 
بصورة تعسفية إضرار .علكية جاره. 

لا يعد هذا القرار احتهاد قضائي ذلك لأنه صادر عن الغرفة المدنية لوحدهاءفي حين الإجتهاد 
القضائي يتطلب احتماع على الأقل غرفتين من غرف الحكمة العليا. 

إن هذا القرار بالرغم من عدم إقراره على أن مخالفة القوانين واللوائح كأساس الالتزام 
بالتعويض عن الضررءولقد أصاب في ذلك لأنه لم يخالف ما جاء في القانون المدي» حيث اعتبر ساس 
حصول الجار المضرور على أساس يختلف على الخطأءإلا أنه جعل من التعسف في استعمال حق 
الملكية كأساس للالتزام بالتعويض عن الضررءولعل السبب في ذلك أن هذا القرار صدر قبل تعديل 
القانون المدىي حيث تناول المشرع نظرية التعسف قي استعمال الحق في المادة 41 منه»و ۾ يعتبرها 
صورة من صور الخطأ لذلك لحأ القضاء هذا المصطلح »غير أن التعسف ينطوي على نية الإضرار في 
جميع معاييره ويشكل هذا بطبيعة الخال خطأء ومن ثم لا بخرج التعسف عن الخطأ وهو ماتداركه 
المشرع عند تعديله للقانون المدني» ويتضح من القرار السابق أن القضاء وقع في نفس التناقض الذي 
وقع فيه المشرع الجزائري حن بعد التعديل. مما يجعلنا نقول أن القرار في هذا الجانب غير سليم. 

إذا لا يطرح إشكال في حالة تحقق إحدى المعايير السابقة في حالة من الحالات» فهنا الشخص 
الجار يعد متعسفا اتحاه حاره المضرور ويخضع لقواعد المسؤولية التقصرية» لأن التعسف صورة من 
صور الخطأء ويبقى الإشكال بالنسبة للأضرار الي تلحق بالجيران دون تعسفء لأن المالك في غالب 
الأدات سيل A NE a E‏ واه رسفي يها الفايون : 


فمن يقيم مصنعا يتضرر منه الحيران من وجودهء لا يقصد الإضرار بجيرانه» فهو يرمي إلى تحقيق 


ا المنعم فرج الصدة» مرجع سابق» ص63. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
مصلحة حدية ومشروعة» ولا يمكن أن يقال أن غلو المالك في استعمال ملكه يدحل تحت صورة من 
هذه الضور. 

مما سبق يتضح أنه لا يمكن اعتبار الخطاً الواحب الإثبات ولا نظرية التعسف كأساس للتعويض 
عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير مألوفة»ولذلك نطرح التساؤل التالي هل يمكن أن يكون الخطأ 
المفترض ف المسؤولية عن حراسة الأشياء كأساس هذه المسؤولية؟ 
المطلب الثاني ١‏ 

الخطأ المفترض كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ 
عن مضار الجوار غير المألوفة 

إن التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة لا يستند على الأسس السابقة 
لأنما لا تستوعب جميع صور المضار»» لذلك فالهدف يكون معرفة فيما إن كان أساسه هو الخطأ 
المفترض في حراسة الأشياء خاصة وأن مضار الحوار غير المألوفة مرتبطة بالأشياء»وهذا ماسنتطرق إليه 
فيما ب 
الفرع الأول ! 

الخطأ المفترض كأساس للتعويض عن الضرر 
في المسؤولية عن حراسة الأشياء 

لم تعرف المسؤولية عن الأشياء الحامدة إلا منذ أن ظهرت حوادث العملء النقل» انتشار 
استعمال الآلات الضخمة المعقدةء الأمر الذي زاد من صعوبة إثبات خطأ المدعى عليه ومن ثم لا 
يمكن توفير الحماية للمدعى» وهو ما يبرر جعل أساس المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض وهذا ما 
نصت عليه المادة 138 من القانون المدن الجزائري؛ الي حعلت المسؤولية تقوم على ثلاثة أركان» ولا 
يعكن نفي المسؤولية إلا بإثبات السبب الأحني» مع الملاحظة أن المسؤولية عن الأشياء الغير الحية لم 


'.المرجع نفسه» ص 63 
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تكن متصورة إلا بالنسبة للحيوان والبناء »إلا بعد قيام بعض الفقهاء بتفسير المادة 1382 من القانون 
المدني الفرنسي على أساس أنا تقيم قرينة على خطأ حارس الشيء» تماما كما تقيم المادة 1386 منه 
قرينة على حطاً حارس الحيوان”»ويشترط لقيام مسؤولية حارس الشيء: 

[ - أن يكون للحارس القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة:لقد عرف المشرع الجزائري الحراسة 
في المادة 138 من القانون المدني على أنها "كل من تولى حراسة الشيء وكانت له قدرة الاستعمال 
على الشيء والتسيير والرقابة» ويعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء"» وهذا التعريف 
أحذه من القضاء الفرنسي”» ويعد قرار فراك المصدر الذي أحذ منه المشرع الحزائري مفهوم الحراسة» 
حيث ترحم علي علي سليمان بعض ماحاء فيه'وحيث أن فرانك لم يكن له على سيارته سلطات 
الاستعمال والتسيير والرقابة وبالتالي لم تكن له الحراسة» فترتب عليه ألا يخضع للقرينة المنصوص عليها 
OAS‏ اذا بس a‏ كفني AEE‏ مها 0 و لعشي مزال قافن و هله 
الحراسة يطلق عليها بالحراسة المعنوية على شيء» وبذلك استبعد معيار الإدارة المادية للشيء» حيث 
يعد حارسا وفقا لفكرة الحراسة الفعلية على الشيء من له حيازة الشيء الماديقة» كما تم استبعاد فكرة 
الحراسة القانونية» الي تعتبر حارس للشيء كل من له سلطة على الشيء» ولا يهم مصدرها سواء 
کات سیا وح خن عن أو مق :سق ف 

2- وحود الشيء: ومن الشروط المتطلبة لقيام المسؤولية أن يكون هناك شيء» والذي يقصد به 


جميع الأشياء غير الحية باستثناء الحيوانات الغا ويستوي في ذلك المنقولات أو العقارات» بغض 


.بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 348. 

2. علي فيلالي» مرجع سابق» ص208. 

. مريم بلوصيفء المسؤولية الموضوعية كأساس للتعويض» رسالة الماجستير في الحقوق» جامعة بن يوسف خدة, الجزائرء 2009/2008, ص55 
هامش2. 

3 فاضلي إدريس» المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون الجزائري» دون دار النشرء الجزائر» 2006ء ص96. 

: محمود حمزة جلالء المسؤولية الناشئة في الأشياء الغير الحية في القانون الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1988» ص262. 

6. فاضلي إدریس» مرجع سابق» ص 99. 
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النظر فيما كانت خخطرة أو غير حطرةء لأنه بالرحوع إلى نص المادة 138 من القانون المدني الجزائري 
لا بحد المشرع استثين أشياء محددة غير الحيوانات أو البناءة ولقد أصاب في ذلك. 
3- وقوع الضرر نتيجة التدحل الإيجابي للشيء: حن تقوم المسؤولية عن حراسة الشيء لابد من 
إثبات أن الضرر ناتج عن تدحل الشيء أي إثبات العلاقة السببية» وماهو مفترض خطأ الحارس 
ويشرط أن يثبت تدحل الشيء في إحداث الضررء وأن يكون هذا التدحل هو السبب المتتج» وليس 
ضروري أن يكون هناك احتكاك مادي بين الشيء والمضرور» وتتحقق المسؤولية كلما تدحل الشيء 
ةقاي 3 ا رر هون انا نوس امخض رور و كفا ينالعالا ماديا ا 
ومن ثم إذا توافرت هذه الشروط تقوم المسؤولية على أساس الخطأ المفترض وليس تحمل التبعة 
وإلا كانت المسؤولية على مالك الشي“» والخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس» وهذا ما نصت 
عليه المادة 2/138 من نفس القانون" ويعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر 
حدث بسبب ل يكن يتوقعه مثل عمل الضحية؛ أو عمل الغير» الحالة الطارئة» أو القوة القاهرة." 

و الملاحظ على نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح عمل الضحية وعمل الغير 
بدل خطأ الضحية وحطأ الغير الواردة في نص المادة 127 من القانون المدني الجزائري كأسباب لنفي 
المسؤولية عن الحارس» كما اشترط خاصية عدم التوقع وينتج عن هذا النص قراءتان: 

الأولى: إذا توقع الحارس عمل الضحية أو عمل الغير ألزمه ذلك أن يحتاط له وأن يتجنبه وإلا 
فقد ارتكب خطأء وقد ساهم الضحية ف الخطأ فتقوم مسؤوليته إلى حانب مسؤولية الحارس» ويبقى 


. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 369. 

1 محمود حمزة جلال» مرجع سابق» ص 222. 

. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الجزء الأولء الحلد الثاني ( نظرية الالتزام بوجه عام)» مرجع سابق» ص 1233. 
* خد ضري السغدي» مرجع سابق ص 223: 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 

الثانية: إذا كان عمل الضحية أو عمل الغير متوقعا تحمل الحارس المسؤولية كاملة» أما إذا كانا 
غير متوقعين تحملت الضحية المسؤولية لوحدها" » بعبارة أخرى إن مصطلح الفعل عبارة عن واقعة 
مادية قد تشكل خحطأ وبالتالي تخضع المسؤولية هنا لقواعد المسؤولية التقصرية»وقد لا يشكل خطأ 
وتخضع المسؤولية لقواعد حاصة»ومن ثم فإن المشرع أصاب في إقتناء للمصطلحات. 
الفرع الثاني ١‏ 

تقدير الخطأ المفترض كأساس للتعويض عن هذا الضرر 

نريد معرفة في هذا الفرع فيما إذا كان الخطأ المفترض أساس التعويض عن الضرر الناشئ عن 
ضار الحواز غير المألوقة. 

هناك من يرى أن مسؤولية المالك أو غيره من الأشخاص عن مضار الجوار غير المألوفة تقوم 
غلا اشاس تسؤولية خارس الأشياءك» :وتخضع لأحكام الادة 138 من القاتؤن المدي الدرائري وال 
تؤسس على فكرة الخطأ المفترض الذي لا يبمكن أن يقبل إثبات العكس» الذي يعد صورة من صور 
المسؤولية التقليدية الشخصية؛ بخلاف المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة واليّ يعتبر الضرر 
عنصرا جوهرياء حيث لا محال لعنصر الخطأ فيها لا افتراضا ولا واحب الإثبات »حي إن كان محل 
لل الأشياء. 

ونما سبق يتضح أنه لا يبمكن أن نعتبر الخطاً المفترض الذي تقوم عليه المسؤولية عن حراسة 
الأشياء كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة »لأن المسؤولية عن حراسة 
الأشياء تدحل ضمن المسؤولية الشخصية» بخلاف المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة 
فموضوعها المضار غير المألوفة والذي يختلف مفهومه عن مفهوم الخطأء كما أن شروط قيام 


المسؤولية الحارس عن اا وجود الشيء» وأن يكون هذا الشيء تحت حراسة الشخص» وأن 


مرم بلوصيف» مرحع سابق» ص55. 
: محمد ياسر الميناوي» مرجع سابق» ص 309. 


45 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


يتدخل الشيء تدحلا ايجابي في إحداث الضررء بخلاف المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة 
فيشترط فيها أن يكون هناك فعل أو نشاط أدى إلى مضار غير مألوف» الذي ألحق ضررا فقطء مادام 
الخطأ المفترض لا يمكن أن يكون أساسا للمسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة» فهل يمكن 
أن تكون نظرية تحمل التبعة أساسا لما وهذا ما سنبينه فيما يلي: 
المطلب الثالث ١‏ 
نظرية تحمل التبعة كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ 
عن مضار الجوار غير المألوفة 
لقد أدى تطور الصناعي والتكنولوحي إلى ظهور العديد من الوسائل والآلات الخطيرة الي قد 
يؤدي استعماها إلى إلحاق الضررء الأمر الذي أدى إلى تزعزع المسؤولية القائمة على أساس الخطأء 
الي كانت المحور الوحيد الذي تقوم عليه المسؤولية» حيث أدت الضرورة إلى إعادة النظر في ركن 
الخطأء لذلك اجه الفقه الحديث إلى وضع نظرية تحمل التبعة الي تقوم عليها بعض المسؤولية 
وسنوضح فيما يلي مفهوم نظرية تحمل التبعة ومدى صلاحيتها كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ 
غود “مضار الخواز :غير الاو فة 
الفرع الأول ؛ 
مفهوم نظرية تحمل التبعة 
إن نظرية تحمل التبعة تقوم على أساس مسؤولية الشخص عن ضمان الضرر الذي لحق 
بالضرور يطريق امار أو القت > معن ضعان الضرن .عن كل قعل تفخ عن رر لخر راء 
كان الفعل هو الذي أدى إلى ضرر أو هو الذي تسبب في حدوثه سواء صدر من الشخص الجار 


نفسه أو من أحد تابعيه» إن المسؤولية الى تقوم على تحمل التبعة هي المسؤولية الي لا يمكن التخلص 


1 مراد محمود محمود حسن حيدر» مرجع سابق» ص516. 
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منه بنفي الخنطأ بل لابد من إثبات السبب الأحبي بين فعل المضرور والضرر؟» ولقد ظهرت فكرة 
تحمل التبعة في صورتان: 

الصورة الأولى ! نظرية تحمل تبعة المخاطر المستحدثة: حيث يرى حانب من الفقهاء أنه يجب أن 
يحكم بالتعويض على محدث الضرر» حن ولم يثبت خحطأ في حانب المتسبب ذلك على أساس أنه إذا 
كان نشاط الإنسان يجلب له ربحاء فإنه من العدل والإنصاف أن يعوض بلمثل الضرر الذي يسببه 
للغيرك» ويرى أنصار هذه الصورة بضرورة الاكتفاء يمذه الفكرة عوضا عن فكرة الخطأ لعدم 
اي 

الصورة الثانية: وهي نظرية تحمل تبعة المخاطر المقابلة للربح ؛حيث يرى حانب من الفقهاء 
بوجوب تحمل تبعة الفعل بصرف النظر عن خطأ الفاعل ودون تحديد مداه وقصر تطبيقها على 
الأحوال الى يكون فيها المتسبب في الضرر قد زاد من المخاطر العادية الملازمة للحياة في اجتمعة 
ويتحمل تعويض تلك الأضرار غير العادية مقابل ما يربحه الشخص من ذلك الاستغلال على أساس 
الغرم بالغنم» وهي القاعدة الي تجعل مخاطر الملك سواء كان مصنع أو غير ذلك يقع على مستغله 
الذي يؤول إليه أرباحه. 

إن تبرير التعويض ف المسؤولية الناشئة على تحمل التبعة تعد استثناءاء لا يمكن اعتباره كأساس 
إلا إذا نص القانون على ذلك لأنها ظهرت في محال معين الذي يرتبط موضوعه بالمشروعات 
الاقتصادية المرتبطة بالتطور الصناعي والتكنولوحي الي تعتمد على التأمين» واعتبار تحمل التبعة 
كأساس استشنائي حى لا يؤدي إلى عزوف الأفراد عن استعمال حقوقهم خوفا من المسؤولية ومن 


ِ دربال عبد الرزاق» مرجع سابق» ص97. 

3 مراد حمود محمود حسن حیدر» مرجع سابق» ص537. 
ّ ال مرجع نفسه» ص537. 

“. ا مرجع نفسه» ص 538. 
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وبالرحوع إلى القوانين الجزائرية بحد أن نطاق نظرية تحمل التبعة حاءت على سبيل الحصر مثلا: 
- الأمر 15/74 الصادر قي 1974/1/30 المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن 
حوادث المرور المعدل والمتمم. 
- والقانون 13/83 الصادر في 1983/7/2 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل 
والمتمم. 
الفرع الثاني ١‏ 
تقدير نظرية تحمل التبعة كأساس للتعويض عن هذا الضرر 
يرى بعض الفقهاء أن استبعاد ركن الخطأ من المسؤولية عن مضار الحوار غير مألوفة» وعدم 
اغقباره اساسا هذه المسووليوك نما يجعانا خد أساسها الصحيح وتاصيلها السليم ى فكرة المتحاظر أو 
تحمل التبعة» وهذا التأصيل يتفق والأساس الذي تقوم عليه فكرة التزامات الجوار بوجه عام ومضار 
التوان بو جه عاض خاصة-وآن اللسؤولية عن مضار ابقوار :غير مألوفة هليها التضامن الاجتماع 
ا وبمقتضى التضامن فعلى الجار أن يتحمل الأضرار الى تعتبر مألوفة وما يجاوزها يؤدي 
إلى اعتباره مضار غير مألوف» ومن ثم تقوم مسؤوليته ويكون ملزما بالتعويض» ويتحمل المضرور 
عبء الإثبات. 
غير أنه وكما سبق القول أن نظرية تحمل التبعة هي استثناءا من الأصل حيث أن الأصل في 
المسؤولية تقوم على أساس الخطأء أما تحمل التبعة فهي فكرة استثنائية لا ينبغي اللجوء إليها إلا بنص 


00 
صريح يقررها . 


563 مراد حمود محمود حسن حييدر» مرجع سابق» ص‎ ١ 
.398 ياسر محمد فاروق الميناوي» مرجع سابق» ص‎ .“ 

*. عبد المنعم فرج الصدة» مرجع سابق» ص 62.' 

0 مراد محمود محمود حسن حیدر» مرجع سابق» ص 568. 
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كما أن نظرية تحمل التبعة تقوم على حطر محتمل الوقوع قد يقع وقد لا يقع» في حين النتائج 
الي تترتب في حالة مضار الحوار غير مألوفة تكون متوقعة مسبقاء فالمصنع الذي يصنع مواد ضارة 

إضافة إلى أن تقرير نظرية تحمل التبعة في مجال المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة 
تؤدي إلى عزوف الأفراد عن استعمال حقهم خوفا من المسؤولية. 

لذلك يمكن القول أنه لا تعتبر نظرية تحمل التبعة أساس التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار 
الجوار غير المألوفة. 

من خلال ما تقدم يتضح أن الفقه التقليدي و المعاصر لم يتمكن من إيجاد أساس للتعويض 
الضرر الناشع عن مضار الجوار غير المألوفة» حيث لا يمكن أن يكون الخطأ كأساس له. ذلك لأن 
الفقه والقضاء المعاصر استقرا على أن مضار الجوار غير المألوفة تكفي وحدها لتقرير مسؤولية الجار 
عن التعويض يكون بناءا على قواعد نظرية مضار الحوار المنصوص عليها في المادة 691 من القانون 
المدني الجزائري» كما أن الإحتلاف يبدو واضحاء كما أن الاختلاف يبدو واضحا. 

فالتعويض في المسؤولية القائمة على الخطأ يترتب بتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية» أما 

التعويض في المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة يترتب على أساس الضرر الناتج عن مضار 
الجوار غير المألوفة. 

كمالم يشترط المشرع للحصول على التعويض في المسؤولية التقصيرية درحة من الخطأ أو 
الضررء بل اكتفى بضرورة ربط الضرر بالخطأء بخلاف التعويض ف المسؤولية عن مضار الجوار غير 
المألوفة لا يترتب إلا إذا كان المضار غير مألوف» وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 
9 الصادر في 2006/04/12 "تقوم المسؤولية في مضار الجوار» إذا تجاوزت الحد المألوف» 


على اا الضرن ولي على اسفن ات الها عورم الاد 124 من الفالزق ال 


'. بحلة المحكمة العلياء العدد02» قسم الوثائق» الأبيار»الحزائر» 2006» ص 383. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


يتعلق موضوع القرار بشروط المسؤولية في مضار الحوار»وتتلخص وقائع هذه الدعوى أنه: 

على مستوى المحكمة الإبتدائية:قام الجار المضرور من البناء المنجز من قبل حاره برفع دعوى 
يطالب فيها بالتعويض عن الضررءولقد استجابت له المحكمة الإبتدائية ذلك حيث أقرت إزالة البناء 
المنجز»ومنحت له تعويض نقدي»الأمر الذي دفع بالمدعى عليه في الدعوى إلى الاستئناف. 

علي "مدعو" خلس القضائي:أيد الجلس القضائي بالجزائر العاصمة حكم المحكمة الابتدائية 
بناءا على خبرة» الأمر الذي أدى بالمدعى عليه في الدعوى إلى الطعن بالنقض 

على مستوى المحكمة العليا'قام المدعى عليه في الدعوى بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا 
ويستند في ذلك إلى ثلاثة أوجه. 

الوجه الأول: الذي يتعلق .بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المتمثلة في مخالفة أحكام المواد 
5 الي تنص على أن مالك الشيء يبملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية والمادة691 المتعلقة 
عضار الحوارءوالمادة 6 من القانون التهيئة والتعمير" المتعلقة باحترام علو البنايات في الأجزاء المعمرة 
والأحزاء غير المعمرة»كما أن القرار لم يحب في طلب المدعى عليه في تعين خبير آخحر» ولقد أجحابت 
المحكمة العليا بعد المناقشة إن هذا الوحه لم يبين القواعد الإحرائية المنصوص عليها في قانون 
الإحراءات المدنية والإدارية الي تمت مخالفتهاء وإن اللجوء إلى إحراءات التحقيق يخضع لسلطة 
التقديرية لقاضي الموضوع. 

الوجه الثاني:المتعلق بانعدام الأساس القانون»حيث أن القرار كان غير مؤسس بالنصوص 
القانونية» كما أنه حالف نص المادة 124 من القانون المدن»لأنه لم يتم التأكد من الخطأءولقد أحابت 
امحكمة بعد المناقشة إن عدم معاينة الخطأ لأن الأمر يتعلق ممضار الجوار الى تخضع لنص المادة 691 
من القانون المدنى» حيث لا جال لإثبات الخطأ مفهوم المادة 124 من القانون المدني»ومن ثم رأت 
ا محكمة العليا رفض الوجه لعدم التأسيس 


'. الصادر .موجب الأمر 90 -29 بتاريخ 1990/12/14 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 

الوجه الثالث:المتعلق كذلك بانعدام الأساس القانوني حيث أن المدعى عليه لم يخالف الشروط 
المتطلبة في البناء» وأن البناء تم داحل ملكيته»ولقد أحابت المحكمة العليا بعد المناقشة إن قضاة الموضوع 
لديهم السلطة الكاملة في تقدير الوقائع ولقد تم تحديد عدم مألوفية المضار بناءا على خبرة»ومن ثم 
يعتبر القرار مسبب»بالتالي رأت المحكمة العليا رفض الوجه لعدم التأسيس. 
وقررت المحكمة العليا مبدءا وهو إن المسؤولية تقوم في مضار الحوار إذا تجاوزت الحد المألوف على 
أساس الضرر وليس على أساس إثبات الخطأ عفهوم المادة 124 من القانون المدى»ويعد هذا المبداً 
سليم مطابق للقانون»ولا يعد احتهاد قضائي لأنه صادر عن الغرفة العقارية لوحدها . 

إضافة إلى أن الإعفاء من الالتزام بالتعويض في المسؤولية القائمة على حطأ بمكن أن يتم بنفي 
الخطأ حسب نص المادة 127 من القانون المدن الجزائري» بخلاف الإعفاء من الالتزام بالتعويض في 
المسؤولية عن مضار الحوار غير المألوفة» فلا يمكن التخلص منه إلا بإثبات السبب الأجنبي لأن الحصول 
على التعويض لا يستند على الخطأ. 

كما أن الأصل في التعويض وفقا للمسؤولية القائمة على الخطاً نقدي» بخلاف المسؤولية عن 
مضار الجوار غير المألوفة» فالأصل فيها أن يكون التعويض عينياء وهذا ماحددته نص المادة 2/691 
من القانون المدي 

ولا يمكن اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق واليَ تعد صورة من صور الخطأء واليّ لا 
تقوم إلا بإثبات خطأ عند ممارسة الشخص لحقوقه سواء أثبت نية الأضرار أو أثبت رجحان الضرر 
عن المصالح الي يرمي تحقيقها أو أن الغرض غير مشروع» وهذه المعايير لا يمكن تطبيقها على 
المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار» لأن الشخص الحار عند استعماله لحقه يقصد مصلحة حدية 


ومشروعة. 


51 





الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 


والتعويض في المسؤولية الي تخضع لقواعد نظرية التعسف في استعمال الحق تشمل جميع 
الأضرار» بخلاف التعويض في المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار يشمل الضرر الناشئع عن مضار غير 
مألوف. 

إن التعويض في المسؤولية القائمة على نظرية التعسف في استعمال الحق تستوجب إثبات توفر 
إحدى المعايير ال تشكل حطأء وضررء وعلاقة السببية» بخلاف التعويض في المسؤولية الناشئة عن 
مضار الجوار فهي تستلزم فقط أن يكون الضرر ناتج مضار الحوار غير مألوفة. 

إذا نظرية مضار الحوار غير المألوفة مستقلة عن التعسف في استعمال الحق» وعن الخطأ المترتب عن 

مخالفة القوانين واللوائح» ويترتب على ذلك مسؤولية المالك عن المضار غير المألوفة دون المضار 
ا 

أما بالنسبة لنظرية تحمل التبعة تعد الصورة الثانية الأقرب لأن تكون أساس للمسؤولية» إلا أنه 
كما سبق القول أن المسؤولية القائمة على الضرر لا يمكن أن تكون كأساس لأي مسؤولية إلا 
عقتضى نص قانوني. 

إذا يتم تبرير حصول المضرور على التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة 
على أساس مختلف عن الأسس السابقة الذكر ويتمثل في مضار الحوار غير المألوفة الى تشكل نظرية 
مستقلة مبنية على الخلل في التوازن بين الأملاك المتجاورة وبين الأشخاص والقضايا البسيطة وفي شي 
الميادين» وهي مبنية على المبادئ العامة والعدل والإنصاف والأعراف والتقاليد المحلية لكل بلدة 
وبواستطها يتم تبرير حصول المضرور على التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة. 

ما سبق يتضح أن الفقه المعاصر استقر على اعتبار نظرية مضار الجوار غير المألوف أساسا لتبرير 


حصول المضرور على التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار احوار غير المألوفة. 


': أنور طلبة» مرجع سابق؛ ص 240. 
حاد يوسف حليل» مرجع سابق» ص92. 
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الفصل الأول ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
خلاصة الفصل ! 

إن تحديد مفهوم مضار الحوار غير المألوفة الموجبة للتعويض مرتبطة بتحديد مفهوم الجوار 
الذي يعتد به لضمان حماية فعالة للمضرور» لذلك كان لابد من التطرق هل الجوار يقتصر على المالك 
أم أنه يشمل جميع الأشخاص بغض النظر عن صفاتمم»وهل الحوار يقتصر على العقار أم أنه بمتد إلى 
الأموال والأشياء الأحرى»وبتحديد مفهوم مضار الجوار غير المألوفة اللي نص المشرع عليها في المادة 
1 من القانون المدني الجزائري»وبتحديد أساس حصول المضرور على التعويض عن الضرر الناشئ 
عن مضار الحوار غير المألوفة»فهناك من يبرر على أساس الخطأ الواحب الإثبات»وجانب آخر يبرر 
على أساس نظرية التعسف بإضافة إلى أن هناك من يبرر على أساس الخطأ المفترض الذي تقوم عليه 
المسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء»وهناك من يبرر على نظرية تحمل التبعة»وآخر يبرر على نظرية 


|» 
35 
. 
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الفصل الان 
لتعويض عن الضرم التاشئ عن مضا 
الجوامس غم المألوفة 


الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 

إن التعويض مصطلح يعرف في المسؤولية المدنية» أما في المسؤولية الجنائية فيعرف مصطلح 
الغرامة المالية والدّية» وما يهمنا في الأمر التعويض في المسؤولية المدنية الذي يترتب باعتباره أثر تحقق 
المسؤولية» الذي لا يختلف باحتلاف نوع المسؤولية» وما أننا بصدد التعويض عن الضرر الناشئ عن 
مضار الحوار غير المألوفة فهو يترتب .هجرد توفر شروط هذه المسؤولية الي تتمثل في توفر مضار حوار 
غير مألوفة وضرر وعلاقة سببية بينهماء وقد وضع المشرع في نص المادة 691 من القانون المدئي مبداً 
أصليا يلجأ إليه المضرور لحبر الضرر وهو إزالة الضررء وكثيرا ما تكون هذه الإزالة غير كافية 
لتعويض الضرر تعويضا كاملاء لذلك يلجأ إلى تعويض المضرور نقديا , 

وبالرغم من هذا التحديد يبقى للقاضي سلطة تقديرية في تحديد طريقة التعويض» وهو الأمر 
ذاته في كل أنواع المسؤوليات المدنية» حيث أن الأصل في المسؤولية التقصيرية يكون التعويض نقدا 
وهو الغالب في التعويض» ولكن لا بمنع من أن يكون التعويض عينيا مي أمكن ذلك بخلاف 
المسؤولية العقدية الي يكون التعويض أصلا عينيا وإذا كان غير ممكن فيحل محله التعويض النقدي 
استثناء»وهذا ماسنتطرق له إذ حصص المبحث الأول لشروط استحقاق التعويض عن الضرر الناشيء 
عن مضار الجوار غير المألوفة»أما المبحث الثاني فنخصصه لصور التعويض , 
المبحث الأول ! 

شروط استحقاق التعويض عن الضرر الناشئ 
عن مضار الجوار غير المألوفة 

إن شروط استحقاق التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة هي نفسها 
أسباب قيام المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة»الي تتمثل في المضار غير المألوفة والضرر 
والعلاقة السببية بينهماء و سنتناول شرطا الضرر والعلاقة السببية في مطلبين حيث خصص المطلب 
الأول لتحقق الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة والمطلب الثاني نخصصه للعلاقة السببية بين 
الضرر والمضار غير المألوفة ولتفادي التكرار لا ندرس شرط مضار غير المألوفة حيث تمت دراسته في 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
المطلب الثالث من المبحث الأول قي الفصل الأو لء.أما المطلب الثالث فنخصصه لوسائل الإعفاء من 
الالتزام بالتعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة , 
المطلب الأول ؛ 
تحقق الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة 

مادامت المسؤولية لا تقوم على إلا إذا وجحد ضرر ناتج عن مضار الحوار غير المألوفة» فلابد من 
تحديد معناه وأنواعه» شروطه» وما هو الضرر الذي يستحق عنه التعويض في هذه المسؤولية» هل هو 
الضرر المتعارف عليه في القواعد العامة؟أم هناك شروط أحرى؟ وهذا ما سنتطرق له فيما يلي ؛ 
الفرع الأول ؛ 

مفهوم الضرر وأنواعه 

يعتبر الضرر العنصر الثاني الثابت لا يختلف ف جميع المسؤوليات»ونوضحه بتحديد مفهومه وأنواعه 
وهذا ما سنتطرق له فيما يلي ؛ 
أولا ٠‏ مفهوم الضرر القد تناول المشرع الجزائري نظرية مضار الجوار غير المألوفة ضمن مادة واحدة 
وهي 691 من القانون المددي» وهذه المادة لم تتناول تنظيم أحكام هذه المسؤولية» الأمر الذي استلزم 
الرحوع إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية» إلا ما يتعارض مع طبيعة أحكام هذه المادة , 
أولا ٠١‏ التعريف القانون للضرر ؛ المشرع لم يعرف الضررء وهذا لا يعد تقصيرا منه» لأنه يدحل 
ضمن اختصاص الفقه القانوني» وإنما اكتفى بتحديد أركان المسؤولية» حيث تقوم المسؤولية وفقا 
لقواعد المسؤولية التقصيرية على ثلاثة أ ركان» الخطأء الضررء العلاقة السببية»هذا ومانصت عليه المادة 
4 من القانون المدى الجزائري بقولها 'كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص» ويسبب ضررا للغير يلزم 
من كان سببا في حدوثه بالتعويض . ويعتبر الضرر الركن الثاني فيهاء وفي حقيقة الأمر أن الضرر 
ليس بركن فقط في المسؤولية المدنية» بل هو مقياس مقدار الضرر" »بخلاف المسؤولية 


( على فيال مرحم سايق ضر 282 
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الفصل انار التعووض عز ‏ الضررالناشى_٠عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 


القائمة على مضار الحوار يعتبر الضرر الركن الأول ها وهو مناط قيامهاء فالمسؤولية تقوم من أجل 
تو 
ثانيا 1٠‏ التعريف الفقهي للضرر ابالرغم من أن القانون لم يعرف الضررءإلا أن الفقه يتفق على 
اا کا ان ف رر ااي 

كما غرف كذلك:يأنه 'الأذئ .الذي يضيب الشخص من راء المساين. حن عن .حقوقة أو 
مصلحة مشروعة له» سواء تعلق ذلك الحق أو المصلحة بسلامة حسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو 
لوقه وير الل 

وهو كذلك الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له سواء 
كان ذلك بالق ]و O E N‏ مالل ان اسع 0 

أما فيما يتعلق بالضرر ي نطاق الحوار فيمكن تعريفه ما يتناسب مع هذه المسؤولية على أنه 
'هو الأذى الناتج عن مضار الجوار غير المألوفة تصيب الشخص الجحار في حق من حقوقه أو مصلحة 
مشروعة له" 
ثانيا 'أنواع الضرر !¦ يتضح من خلال تعريف الضرر أنه يقسم إلى ثلاثة أنواع 'الضرر المادي والمعنوي 
والمرتد , 
فاليا 17 *الضور لماي اور فة الضرن اماد اه هو إغلال مضل لكر رر ات ةة 

كما عرف أيضا بأنه ذلك الضرر الذي يترتب عليه انتقاص حقوقه المالية أو تفويت مصلحة 


وا انك ما ف أن قلاف فويضل يدر غل الظور اى وليف عا 


. عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص 401 , 
0 6 1,23115 ع016101,6010ع1111,2ء Marty Gabriel, Pierre Raynaud,droit‏ 2 
, مقدم السعيد التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية إدراسة مقارنة |» الطبعة الأولى» دار الحداثة» > 1985» ص40 , 
*. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء الحلد الثاني إنظرية الالتزام بوجه عام |» مرجع سابق» ص1 97 , 
را مزه ميرد حسن حيدر» مرجع سابق» ص 1 34 , 
, مقدم السعيد» مرحع سابق» ص 43 , 
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الفصل لازن اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 

وهو كذلك ما يصيب الشخص في حسمه أو في ماله» فيتمثل في الخسارة المالية الي تترتب على 
الا عر فة راو كان او مقا دالا ر ا 

وهو أيضا "ما أصاب الشخص في حسمه أو ماله أو ينقص في حقوقه المالية أو فوت فرصة 
مشروعة يمكن تقويمها بالمال 7 . 

ويقصد بالحق المالي الحق الذي يكون محله قيمة مالية كالحقوق العينية الأصلية |حق الملكية 
مثلا |» أما الحق غير مالي فهو الحق الذي يكون محله جسم الإنسان» وإن كان المساس بحسم الإنسان 
في غالب الأحيان يتبعه مساس في الحقوق للمالية كالإصابة الي تجعل الشخص عاجز عن العمل 
والكسب عجزا كليا أو جزئيا وال تقتضي علاجا يكلف نفقات” . 

ما سبق يتضح أن الضرر المادي هو إخلال بحق سواء تعلق بالجسم أو المال أو مصلحة مشروعة 
تسبب للشخحص خسارة في ذمته المالية» ومن ثم فالضرر المادي ينقسم إلى ضرر حسمان وآخر مالي , 
أ الضرر الجسماني في نطاق مضار الجوار غير مألوفة! وهو الضرر الذي يصيب الجار في حسمه» 
ويؤثر في تكامله المسدي”» ويترتب على الضرر الجسماني أضرار مادية كنفقات العلاج وأخرى غير 
مادية كال م» ويتجسد الضرر الجسمان في نطاق مضار الجوار غير مألوفة في الإصابة أو العجز وقد 
تصل إلى حد الوفاة» وال ينتج عن مضار غير مألوفة كالاستنشاق غازات و أدخنة» إشعاعات› 
ذبذبات» ضوضاءء الصادر من المنشأة والمباني والأنشطة» ونحد القضاء الفرنسي قد قضى بتعويض 
كس ' بتعويض سكان حي 


مارسيليا الفرنسي المحاورين لمصنع عصر الزيوت من أضرار العيون الي أصابهم بسبب الغبار والأتربة 


۶ 


الجيران عن الأضرار الجسدية في العديد من الحالات مثلا قضت محكمة أ 


1 

“. زهدي يکن شرح قانون الموحبات والعقود مع مقارنة بالقوانين والشريعة الإسلامية» الجزء الثالث» دون دار النشر وسنة النشر» بيروت» ص3 

3 أسامة عبد الغليم الشيخ» قاعدة لا ضرار ولا ضرار في نطاق المعاملات المالية والأعمال الطبية المعاصرة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» دار 
الجامعة الجديدة» الأزاريطة» 200/7, ص66 , 


“غطا سعد مك وا مرجع سابق» ص404 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشير_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
المنبعثة من المصنع المذكورء ولما طعن صاحب المصنع على ذلك الحكم بطريق النقض رفضت له 
محكمة العليا الفرنسية طعنه وأيدت حكم محكمة 'إكس ' الذي قضى بتعويض الحيران المذكورين" , 

ب الضرر المالي في نطاق الجوار؛ الأضرار المالية وهي الي تصيب الجار المضرور في ذمته المالية نتيجة 
مضار الجوار غير مألوفة » وقد يكون هذا الضرر ضررا ماديا ويتمثل قي الإتلاف أو الملاك الذي 
يلحق بالأشياء نما يؤدي إلى انعدام القيمة الاقتصادية للشيء أو انتقاص قيمته أو يؤدي إلى حرمان 
الجار المضرور من الانتفاع بعقاره» كتصدع العقار المملوك للجار نتيجة الاهتزاز الصادر من المصنع 
مما أدى إلى انتقاص قيمته» وبذلك يستحق الحار المضرور تعويضاء وقد يكون ضرر مالي دون أن 
يكون هناك تعدي مادي ويتحقق ذلك في العقار الذي نقصت قيمته المالية نتيجة محاورته للمصنع 
ا 2 

ثانيا 1٠‏ الضرر المعنوي انوضح الضرر العنوي بتحديد مفهومه في إطار القواعد المسؤولية 
التقصيرية»وني نطاق مضار الحوار غير المألوفة , 

أ مفهومه الضرر المعنوي في قواعد المسؤولية التقصرية انتناول مفهوم الضرر المعنوي في قواعد 
المسؤولية التقصرية بالتطرق إلى التعريف القانوني ثم التعريف الفقهي , 

| 'التعريف القانوني للضرر المعنوي ؛ إن المشرع الجزائري لم يعرف الضرر المعنوي بطريقة مباشرة 
آنه كفن عد عي لهاو امدق مركت ا 10-05 "ال على شرع ارش عن 
الضرر المعنوي»وهذا مايتضح من نص بالمادة 182 مكرر الي جاء فيها ' يشمل التعويض عن الضرر 
الجر 5 مان بار أن الشرات او الس 


! التعريف الفقهي للضرر المعنوي اهناك من عرف الضرر المعنوي بأنه 


أ , مشار إليه في عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق » ص406 
*. زهدي يكن؛ شرح قانون الموجحبات والعقود» الجزء الثالث» مرجع سابق» ص18 , 
'الصادر في .1!!١!1|11[‏ 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 

a‏ اللا سين" EE a a‏ مسق مر تخت قلحي ار 

N RAPA الهو "!شوو‎ 

كما عرف الضرر بأنه ذلك الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو مصلحة غير مالية 
فهو يصيب الشخص في كرامته أو في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته» وهو 
أيضا ما يصيب العواطف من آلام نتيجة فقدان شخص عزيزة , 

ولقد لوحظ أن الفقهاء تارة يعرفون الضرر الأدبي تعريفا سلبيا من حيث أنه ما لا يصيب 
الشخص ف ماله» فهو لا يؤدي في حد ذاته إلى المساس في الذمة المالية» وتارة يعرفونه تعريفا ايجابيا لما 
يحدث للمضرور من أثر الاعتداء عليه من ألم» سواء كان ألما حسمانيا أو ألم نفسي ترتب على 
الان با 

وهناك عدة صور للضرر الأدبي ؛كالأ لم الذي يترتب عن الاعتداء على جسم الإنسان أو المساس 
بشرف الشخص واعتباره أو بالقذف والسب»ويعتبر ضررا معنويا ما يصيب المؤلف فى «معته بسبب 
تغيرات أحدثها الناشر فى كتابه” , 
| موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الضرر المعنوي القد نص المشرع الجزائري على 
مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي عند تعديل القانون المدن في المادة 182 مكرر السابقة الذكرء 
وهذا النص لم يكن موحود في القانون السابق» بالرغم من أن المشرع أقر في بعض القوانين الأخرى 


في حق المضرور في الحصول على التعويض عن الضرر المعنوي؛ مثلا المادة 4/3 من الأمر 155/66 أ 


', مراد محمود محمود حسن حیدر» مرجع سابق» ص 343 , 

*. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء الحلد الثاني إنظرية الالتزام بوجه عام |» مرجع سابق» ص981 , 
*. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص18 , 

“. أسامة عبد العليم» مرجع سابق» ص 69 , 

” المرحع نفسه» ص71. 

'. الصادر في | | 111 |1المتعلق بقانون الإجراءات الحزائية المعدل والمتمم 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 
الي جاء فيها 'تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية حسمانية أو أدبية 
ناتحة عن الوقائع موضوع الدعوى الحزائية ,' 

والمادة 2/5 من القانون 11/84 ' الي جاء فيها 'إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي 
أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ,' 
ب الضرر المعنوي في نطاق مضار الجوار غير المألوفة! يتحقق الضرر في نطاق مضار الجوار غير 
المألوفة في الغالب بطريقة غير مباشرة”» نتيجة إلحاق ضرر حسمي للجار» حيث يترتب عليه آلام 
نفسية وحسية»ومن أمثلة الضرر المعنوي الذي ترتب نتيجة ضرر حسمي الأضرار الي تلحق الجيران 
المتمثلة في أمراض العيون الناتحة عن الغبار الصادر من مصنع مواد البناء»وقد يصل هذا الضرر إلى حد 
فقدان الرؤيا الذي يولد عنه الشعور بآلام نفسية ويتحقق بذلك الضرر المعنوي إلى جانب الضرر 
المادي»و قد يتحقق الضرر المعنوي دون أن يكون هناك ضرر مادي ومن أمثلة ذلك القرار الصادر عن 
محكمة العليا رقم 404069 بتاريخ 13 2007/6 الذي ينص على أنه 'يشكل صورة من صور مضار 
الجوار غير المألوفة» البناء المتسبب في جعل مسكن الجار غير لائق للسكن» حى ولو تم إنجاز هذا البناء 
طبقا لرحصة البناء والتصاميم 23 فقد يكون هذا البناء مخصص للدعارة وما شابه ذلك ما يؤدي إلى 
جعل السّكن ف البناء اجاور غير لائق أحلاقيا ويعد هذا الضرر ضررا معنويا , 
ثانيا ٠١‏ 'الضرر المرتد! الأصل أن الضرر الذي يلحق المضرور وحده» ولكن في بعض الأحيان قد 
يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوع أضرار أحرى“ ومن أمثلة ذلك الضرر 


الذي يلحق أفراد الأسرة من جراء موت رب الأسرة» ولا يقتصر الضرر المرتد على الأقارب» بل 


الصادر في !| !| 4 |9 1 المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم 

, عطا سعد محمد الحواس» مرجع سابق» 413 , 

7 بحلة المحكمة العلياءعدد حاص»الحزء الثالث:2010,.ص 341 , 
ای تمرح ا 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
يشمل أشخاص آخرين هم أحانب على المضرور» ولقد قضت محكمة استئناف 'كولار ' التابعة لمدينة 
دالوز الفرنسية؛ بالتعويض لنادي كرة القدم عن الضرر الذي لحقه يموت لاعب محترف؟ , 
الفرع الثاني ١‏ 
شروط الضرر الموجب للتعويض 

يشترط في الضرر بصفة عامة ووفقا لقواعد المسؤولية التقصرية أن يؤدي إلى المساس بحق أو 
مصلحة مالية مشروعة»وأن يكون الضرر محققاء أن لا يكون قد سبق تعويضه»أن يكون الضرر 
أولا “المساس بحق أو مصلحة مالية مشروعة الابد أن يكون هناك إخلال بحق من الحقوق الذي هو 
عبارة عن استئثار شخص بقيمة معينة طبقا للقانون ويتمتع هذا الاستئثار بحماية القانون الى هي أمر 
لازم لام ان )دولا فرق أذ بكرن اق شيا رعا أو عضلحة مال مضروعة رة متها 
المضرور» مثلا تعويض الأب عن الضرر الذي لحقه موت ابنه نتيجة الغازات الخانقة المنبعثة من المصنع 
انخاور, 
انيا “أن يكون الضرر محققا إويقصد أن يكون الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعلا أو سيقع 
حتما» ومن ثم يستبعد الضرر الاحتمالي» ويكون الضرر قد وقع فعلا كتهدم البناء وتجسدت آثاره 
في الواقع أو الإصابة مرض مزمن نتيجة نشاط المنشأة ا محاورة لمنطقة سكنية» وإلى جانب الضرر محقق 
الوحود يوحد الضرر المستقبلي وهو الضرر الذي لم يقع في الحال ولكنه محقق الوقوع في المستقبل” , 


أو هو الذي قامت أسبابه غير أن كل نتائجه أو بعضها قد تراحت في المستقبل» وكان وقوعها مؤكدا 


, مشار إليه في بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 156 , 

.علي فيلالي» مرجع سابق» ص 284 . 

. زهدي يكن» الحزء الثالث شرح قانون الموحبات والعقود » مرجع سابق» ص6» هامش1 , 

. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء الجلد الثاني إنظرية الالتزام بوجه عام |» مرجع سابق» ص 974 , 
. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 158 . 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
هذا من جهة!ء ومن جهة أخرى يكون الضرر المستقبلي محققا أيضا كلما كان تقديره من قبل 
القاضي أمرا يسيرا حيث تكون معالمه واضحة”» أي توفرت لديه الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها 
اقيق و 

انيا ٠ ٠١‏ التفرقة بين الضرر امحتمل والضرر المستقبلي وتفويت الفرصة /ويجب التفرقة بين الضرر 
احتمل والضرر المستقبلي وتفويت الفرصة , 

أ الضرر المحقق والضرر المستقبلي 'الضرر امحتمل هو غير محقق فقد يقع وقد لا يقع» وقد قضى 
مجلس الدولة الفرنسي أنه لا يجوز لحيران المحلات الخطرة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الي قد 
تلحقهم نتيجة انفجارات متملة“ بخلاف الضرر المستقبلي فهو محقق الوقوع» ومن ثم لا تقوم 
اسول يناد غل رر هل كما أن ادق الدى يطالب هه اضرو ر لا بكر ن غ إل إذاء كان 
محققا وحالاء كما أن في التنظيم القضائي الجزائري» فبالإضافة إلى ما سبق فإن الدعوى لا تقبل إلا إذا 
رفعها شخص تتوفر فيه الصفة ومصلحة قائمة أو أن وجوده في المستقبل أكيد وهذا ما نصت عليه 
المادة 13 من القانون 08 ٠‏ 09 الى جاء فيها 'لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة 
ومصلحة قائمة أو محتملة يقررها القانون '» والملاحظ أن هذه المادة تضمنت مصلحة قائمة أو محتملة 
يقررها القانون» والقانون لا يقر بالمصالح الحتملة لأنها قد تقع وقد لا تقع»و يقر ويحمي المصالح المحققة 
والموحودة أو أن وجودها محقق في المستقبل» كأن يكون وجودها غالبا متوقفا على رفع الدعوى 


الا لاان الذي در فيه ا م الق المظ لات بد كلقا أن 


'. زهدي يكن» الجزء الثالث شرح قانون الموجبات والعقود» مرجع سابق» ص11 , 
*. علي فيلالي» مرجع سابق» ص 294 , 

, زهدي يكن» الحزء الثالث شرح قانون الموجبات والعقود» مرجع سابق» ص11 , 
TO‏ 

الصادر في 1| !| || |1 والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

5 زرارة عواطف» رسالة سابقة ص 182 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشير_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
وظيفة القضاء أصلا فض المنازعات الي تقوم فعلا بين الناس» وليس وظيفة توقي قيام هذه المنازعات ' 
أو تنبؤها , 

ب الضرر امحقق وتفويت الفرصة 'يقصد يما حرمان الشخص فرصة كان يحتمل أن تعود عليه 
بالكسب أ وهناك العديد من الأمثلة كتفويت فرصة النجاح في الامتحان للطالب بسبب حادث 
أحدثه الغير» فرصة كسب دعوى الشفعة بسبب أن المحضر أهمل إعلان عريضة دعوى الشفعة في 
مواعيدها ترتب عليها سقوط الحق فيها أ وإذا كانت الفرصة في حد ذاتها هي أمر محتملا فإن تفويتها 
أمر محقق» ولقد نص المشرع الجزائري على التعويض عن تفويت الفرصة في المادة 182 |1من القانون 
المدني الجزائري وال جاء فيها 'إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد, أو في القانون فالقاضي هو الذي 
يقدره» ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب»بشرط أن يكون هذا نتيجة 
طبيعية لعدم الوفاء» ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 
معقول ,', 

النا أن يكون الضرر مباشرا؛ يكون الضرر مباشر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية م كان نتيجة 
طبيعية للفعل الضار الصادر من المسؤول سواء كان متوقعا أو غير متوقعاء وهو التعبير الصحيح من أن 
يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار مى لا يمكن المضرور تفاديه إن هو بذل عناية الرجل المعتادة 
المنصوص عليها في المادة 182 من القانون المدن الجزائري السابقة الذكر» إذ لابد من الرحوع في 


هذا الصدد إلى رابطة السببية بين الخطأ والضررء فلا يكون الضرر مباشر إلا إذا كان نتيجة ضرورية 


. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 163 . 

, بلحاج العربي »مرجع سابق » ص 163 , 

, عبد الرزاق أحمد السنهوريء الجزء الأولء الجلد الثاني نظرية الالتزام بوحه عام» مرجع سابق» ص 979؛ هامش4 , 
. دربال عبد الرزاق» مرجع سابق» ص 81 , 
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الفصل الان اتعووض عن الضررالناشي__عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
أو محققة للواقعة الي لحقها وصف الخطأ!؛ والجهد المعقول هو جهد الرجل العادي 'لا هو شديد 
الحرص ولا هو ضعيف الإهمال' , 

ونما سبق يمكن القول أن هذا التعريف لا ينطبق على الضرر الناتج عن مضار الجوار غير 
المألوفة» ذلك أن الشخص الذي يطلب منه بذل العناية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصرية هو 
المضرور وليس مصدر الضررء لذلك يعتبر ضرر مباشرا م كان نتيجة طبيعية للمضار الجوار غير 
لمألوفة أي أن هناك علاقة سببية بين الضرر والمضار غير المألوفة» ولم يتمكن الجار مصدر المضار غير 
المألوفة تحنبه» ذلك أن المضار واقع وموجود» أما مضار الجوار غير مألوفة هي الي لم يتمكن المسؤول 
توقيها بالرغم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة والعناية المطلوبة» ولا يلزم الحار المضرور بذل العناية لدفع 
الضرر, 
رابعا "أن يكون الضرر شخصيا من البديهي أن يكون الضرر شخصيا حن يتمكن الشخص من 
المطالبة بالتعويض» وحن يحصل المضرور على التعويض لا بد أن يثبت ضررا لحقه» وإذا كان طلب 
التعويض بصفة أخرى فالإثبات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه”» .معن آخر يعتبر ضررا 
شخصيا للغير الذي تلقى من المضرور هذا الحق لكن لا بمنع أن يثبت ضررا لحقه هو شخصيا إلى 
جانب المضرور» وينصرف هذا المع إلى الضرر المعنوي , 
خامسا أن لا يكون قد سبق تعويضه 'يشترط في الضرر حن يكون للمضرور مستحقا للتعويض أن 
لا يكون قد سبق تعويض» حيث لا يجوز للمضرور أن يحصل على أكثر من تعويضين لضرر واحد 
ومن ثم إذا أدئ المسؤول يما يحب عليه من تعويظن اخنياراء فيعتبر قد أوق بالتزامه ف هذا الصددثة 


ولا يجوز للمضرور للمطالبة من جحديد على نفس الضررء مع بقاء إمكانية الرحوع إذا كان الحكم 


'. شريف الطباخ» التعويض عن المسؤولية التقصرية والمسؤولية العقدية في ضوء القضاء والفقه» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» السكندرية؛ 
7 ص665 . 

, بلحاج العربي» مرجع سابق» ص167 , 

7 المرحع نفسه» ص166 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 
القضائي قد قضى بأكثر ما قبضه والعكس صحيح» ,معن إذا كان المبلغ الذي قبضه أكثر من المبلغ 
الذي شله الحكم القضائي فإن المضرور ملزم برد ما زاد عن قيمة التعويض» وبمكن للمسؤول أن 
يطالب المضرور بما زاد عن قيمة التعويض وفقا للقواعد الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 
1 القانوق ى 
سادسا ٠‏ أن يكون الضرر ناشئا عن مضار الجوار غير المألوفة اوهو شرط خاص بالمسؤولية الناشئة 
عن مضار الجوار غير المألوفة» ويتمثل هذا المضار في النشاط أو الفعل الذي يصدر من الجار المسؤول 
عند ممارسته لحقه» سواء كان هذا الحق حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها أو الحق في ممارسة التجارة 
أو نهنة م فإذا ”لم يكن الشرن قات عق مشار 'المنوان غير المألرهة" لا تقؤم الاسوولية». ولد م 
درا ذا لر نيما سيق 

وخلاصة القول إن الضرر عن مضار الجوار لا يتم التعويض عنه إلا إذا كان ناتبحا عن مضار غير 
مألوف» فهو إذا يختلف قليلا عن الضرر المعروف في القواعد العامة» حيث التعويض ف القواعد العامة 
يشمل جميع الأضرار الي تلحق بالمضرور بخلاف الضرر الناتج عن مضار الجوار غير المألوفة فالتعويض 
لا يشمل الأضرار الناتحة عن مضار المألوفة , 
المطلب الثاني ١‏ 

العلاقة السببية بين مضار الجوار غير المألوفة والضرر 

تعد الرابطة السببية الركن الثالث في جميع أنواع المسؤوليات» ومن ثم لا يستحق التعويض عن 

الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة إلا إذا تم إثبات العلاقة بين مضار الحوار غير المألوفة 


1 أنظر المادة 41[ من القانون المدي الجزائري , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشير_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
الفرع الأول ؛ 
مفهوم العلاقة السببية ؛ 

العلاقة السببية هي تلك العلاقة الي تربط الضرر بالمضار الجوار غير المألوفة في المسؤولية الي 
نحن بصددهاء لا يثير إشكال إن وحد لكل ضرر سبب واحد» لكن الإشكال في حالة تعدد الأسباب 
وتعاقب الأضرار» ولتحديد العلاقة السببية في هذا الصدد ظهرت عدة نظريات ! 
أولا ٠‏ تعدد الأسباب انتطرق في تعدد الأسباب إلى نظرية تعادل الأسباب وإلى نظرية السبب المنتج ثم 
نحدد موقف المشرع الجزائري من تلك النظريات وأثر هذا التعدد على الالتزام بالتعويض . 
أولا ٠١‏ 'نظرية تعادل الأسباب ؛ وهذه النظرية من وضع الفقيه الألماني فون بوري في الفترة 1860 ٠‏ 
5 وفحواها أن كل العوامل ساهمت واشت ركت في إحداث النتيجة» بحيث إذا غاب أحد العوامل 
لما حدثت النتيجة» فالسبب هو مجموع القوى الي ساهمت في إحداث الظاهرة أ وتعتبر كل هذه 
العوامل مرتبة للمسؤولية»ويترتب على هذه النظرية نتيجتين ؛ 

1 :2 كل العوامل ال اشتركت في إحداث الضرر تعد أسباب مادامت أنها ضرورية لوقوعه. 

٠ 2 1‏ تكون جميع الأسباب المتعددة متعادلة ومتساوية في تحمل عبء المسؤولية , 

تمتاز هذه النظرية بتسهيل مهمة الإثبات بالنسبة للمضرور» كما أنها تؤدي إلى توسع دائرة 
العلاقة السببية الأمر الذي يدفع الأفراد إلى ضرورة مراعاة اليقظة والحرص» مما قد يؤدي إلى التقليل 
من وقوع الضررء ولقد تعرضت هذه النظرية إلى عدة انتقادات من بينهما إن هذه النظرية أهملت أنه 
قد يو تخد سيب من بين "تلك الأسباب» كافيا لخد ات الضرن» 
أولا ٠ ٠١‏ نظرية السبب المنعج ! ظهرت هذه النظرية على يد الألماني 'فون كريس ' ويقصد بالسبب 


المنتج افو اال الذي عدف السور ف اهاد بأ ی ج الفافي و 


اطا سعد و حراس مرجع سابق» ص 498 , 
7 الأهواني حسام الدين» النظرية العامة للالتزام |مصادر الالتزام الغير الإرادية |» الجزء الأولء الحلد الثاي» دون دار النشرء 1997 .1998ء 
ص146 . 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
وقوع مثل الضرر الذي وقعأ» يخلاف السبب العارض الذي هو السبب غير المألوف الذي لا يحدث 
A E‏ 

وعند تحديد المسؤول لابد أن نعتمد على السبب المنتج أو الفعال وهو السبب القانون الذي 
يقف القانون عنده» ويجب بناءا على هذا أن تكون العلاقة السببية قد نشأت عن سبب منتج وليس 
عن سبب عارض» ويعتبر قانونا سببا ها , 

لقد مححت هذه النظرية في حمل الفقه والقضاء على الأحذ يما وتم هجر نظرية تكافؤ 
اقات 
أولا ٠١‏ موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات الم يعرف المشرع العلاقة السببية» ومن ثم لابد 
من الرحوع إلى الفقهاء الذين تناولوا هذه المسألة» حيث أن هناك إجماع” على أن المشرع الجزائري 
قد أحذ بنظرية السبب المنتج» ذلك لأنه عند الرحوع إلى نص المادة 182 من القانون المدئي الزائري 
الى حاء فيها 'إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره» ويشمل 
التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب» بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 
الوفاء بالالتزام أو التأحر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن 
يتوقاه ببذل جهد معقول » ومن ثم لا يستحق التعويض إلا إذا كان الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاءء 
وما هو مألوف أن يؤدي عدم الوفاء إلى إلحاق ضرر بالدائن» هذا بالنسبة للتصرفات القانونية ويمكن 
إسقاط هذا النص على الوقائع القانونية المرتبة للمسؤولية المدنية على اختلافها , 
أولا ٠١‏ أثر تعدد أسباب الضرر ١!‏ ويقصد ها أن هناك مجموعة من الأسباب ويكون لكل منها سببا 


منتجا اعتبرت جمعيها أسباب للضرر» ومن ثم يعتبر جميع الأشخاص مخطئين وفقا لقواعد المسؤولية 


', بلحاج العربي» مرجع سابق» ص176 , 

, عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الأولء لمحلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص1027 , 
*. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 176 , 

“. محمد صبري السعدي» مرجع سابق» ص98 , 

7 علي فيلالي» مرحع سابق» ص 317 . 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
التقصيرية على سبيل التضامن» وهذا ما نصت عليه المادة 126 من القانون المدني الجزائري الى جاء 
فيها 'إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضررء وتكون 
المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض ٠.‏ .معن أنه 
في الحالة الي يكون فيها جميع الأسباب الي أدت إلى حدوث ضرر منتجة فإن كل المسؤولين 
متضامنين في التزامهم بالتعويض» والأصل أن يحدد القاضي نصيب كل منهم., إلا أنه إذا لم يحدد 
نصيب كل منهم كانت المسؤولية متساوية أي أن مبلغ التعويض الملزمين به يقسم بينهم بالتساوي» 
وف حالة إعسار أحد المسؤولين مع يسر باقي المسؤولين يقسم نصيب المسؤول المعسر على باقي 
المسؤولين , 

أما في حالة الي يجتمع فيها أحد أسباب دفع أو انتفاء المسؤولية مع مسؤولية شخص معين 
بالذات» كما لو اجتمع فعل المدعى عليه وقيام القوة القاهرة!» وفي هذه الحالة هناك من يرى أن 
المنطق القانوني يقتضي بأن القوة القاهرة لا تتحمل شيئا من التعويض إذ لا يمكن أن تنسب إلى 
شخصء وإِنما هي من فعل الطبيعة”» وهناك من يرى أن المدعى عليه يتحمل المسؤولية عن التعويض 
كاملاء غير أن هذا الرأي يتناف مع العدالة فكيف يتحمل المسؤول ضرر لم يكن مسؤول عنه» وإذا 
دفع المسؤول التعويض كاملا فإنه أثرى بلا سبب» ومن ثم من العدل أن يتحمل المضرور تبعية القوة 
القاهرة وهذا ما أحذ به القضاء الفرنسي في أحكام حديئةة » ومن ثم لا يسأل المسؤول إلا عن الضرر 
الذي أحدثه فقط , 
ثانيا 'تعاقب الأضرار ! قد يؤدي الخطأ أو المضار الجوار غير المألوفة واحد إلى عدة أضرار أخحرى 
متعاقبة فعن ماذا يسأل الشخص محدث الضرر؟ والقاعدة القانونية الثابتة والمعروفة منذ القديم أن 


الشخص المسؤول لا يسأل إلا عن الأضرار المباشرة ولقد قال الفقيه الفرنسى 'بوتيه ' في هذا الصدد 


', عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص 504» هامش2 . 
*, محمد صبري السعدي» مرجع سابق» ص 100 , 
3 7 

؛ ا مرجع نفسه» ص 100 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
بأنه لا يلتزم من ارتكب الفعل الضار إلا بتعويض الأضرار المباشرة» أما بقية الأضرار غير المباشرة فلا 
يسأل عنها محدث الضررأء ولقد أحذ المشرع الجزائري هذه القاعدة في المادة 182 من القانون المدني 
الجزائري السابقة الذكر» حيث حددت لنا هذه المادة الضرر الذي يستحق عنه التعويض وهو الضرر 
الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو وهو الضرر الذي كان نتيجة ذلك الفعل سواءا شكل خطأ 
أو لاءوفي حالة وحود عدة أضرار لابد من تحديد الأضرار المباشر واستبعاد الأضرار غير المباشرة وهي 
الأضرار الي لا تنتج عادة عن ذلك الفعل . 
الفرع الثاني ١‏ 
إثبات العلاقة السببية لاستحقاق التعويض عن هذا الضرر 

ويتحمل المضرور وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عبء الإثبات وهو الأصلءواستثناء فإن 
المشرع في بعض الأحيان يفترض العلاقة السببية»كما أن القضاء في بعض الحالات يستخلص وجود 
قرينة لإضفاء الحماية للمضرور وضمان حصوله على التعويض»وهذا ماسنتطرق له فيمايلي , 
أولا 'افتراض العلاقة السببية قانونا! ويقصد بذلك أن يقوم المشرع بافتراض وحود العلاقة السببية 
بين الخطأ والضرر دون الحاجة إلى إثباتما مثلا مسؤولية متولي الرقابة» ويكفي أن يثبت المضرور ضررا 
لحق به من شخحص خاضع للرقابة» إلا أن هذا الافتراض قابل للإثبات العكس مادام أن حطأ متولي 
الرقابة قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها , 
ثانيا 'افتراض العلاقة السببية قضاءا ؛ ويقصد به أن يقوم القاضي بافتراض وجود العلاقة بين الضرر 
والفعل دون أن المضرور ملزما بإثبات العلاقة السببية» كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية حارس 
الأشياء وال تقوم على أساسها الخطأ المفترض» ومجرد إثبات الضرر دليل قطعي على خطأ الحارس . 

وخلاصة القول إن المسؤولية التقليدية إذا كانت واحب الإثبات فإنه يجب إثبات العلاقة السببية 
أي أن الضرر نتج عن ذلك الخطأء أما إذا كانت قائمة على خطأ مفترض الى تعد استثناءا من 


أ بلحاج العربي؛ مرجع سابق» ص 184 , 


00 





الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي__عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
الأصل» فإن المشرع حفف من عبء الإثبات العلاقة السببية» وذلك بافتراض العلاقة السببية م كان 
الخطأ قرينة بسيطة بمكن إثبات عكسهاء ولقد افترض القضاء وحود العلاقة السببية م كان الخطأ 
مفترض غير قابل لإثبات العكس» مما سبق يتضح أنه كلما اشترط المشرع إثبات الخطأ اشترط إثبات 
العلاقة السببية بين الضرر والخطأ , 

وبالنسبة للمسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة» ومادامت أنها تقوم على أساس الضرر 
دون وجود الخطأء فإنه من الضروري افتراض العلاقة السببية» وتخفيف عبء إثبات العلاقة السببية» 
خاصة وأن مضار الجوار غير المألوفة لا تشكل خطأ حي تستدعي ضرورة إسناد ذلك الضرر لذلك 
الخطأ الذي صدر من الشخص .كما أنه إذا رجعنا إلى المادة 691 من القانون المدني الجزائري فإهًا 
اشترطت فقط إثبات أن الضرر ناتج عن تلك المضار الجوار غير المألوفة» ومن ثم افتراض أن ذلك 
النشاط يؤدي حتما إلى ذلك الضرر» خاصة إذا لم يوحد سبب آخر يؤدي إلى حدوث مثل هذا 
الضرر 

وما سبق يتضح أنه كلما تزعزع دور الخطأ في أنواع المسؤولية أدى إلى تخفيف من عبء 
الإثبات العلاقة السببية» ويزيد من حظ المضرور في الحصول على التعويض وتوفير الحماية له . 
المطلب الثالث ١‏ 

وسائل الإعفاء من الالتزام بالتعويض عن الضرر 
الناشئع عن مضار الجوار غير المألوفة 

عملا بالقواعد العامة الي تحكم الإثبات» فمن حق المضرور إثبات العلاقة السببية بين الضرر 

والخطأء كما يكون من حق المسؤول نفي تلك العلاقة»وتتمثل وسائل نفي تلك العلاقة في السبب 


الأحبي وهذا ماسنتطرق له فيما يلي , 
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الفصل انار التعووض ع الضررالناشى_٠عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
الفرع الأول ؛ 


نوضح الس الأحبي من خلال بیان مفهومه و تحديد شروطه وصوره وهذا ماسنتطرق له 


فيمايلى ؛ 
أولا! مفهوم السبب الأجبي انوضح مفهوم السبب الأحبي بالتطرق إلى التعريف القانون ثم إلى 
التعريف الفقهي 1 


أولا ٠١‏ التعريف القانون للسبب الأجنبي ١‏ بالرحوع إلى نص مادة 127من القانون المد 
الجزائري الي حاء فيها ' إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث فجائي 
أو قوة قاهرة»أوخطأ صدر من المضرورء أو خحطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضررء مالم 
يوحد نص قانون أو إتفاق يخالف ذلك ' نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعرف السبب الأحبي وإنما 
أشار إلي صوره وشروطه , 

أولا ٠١‏ التعريف الفقهي ! عرف الفقهاء السبب الأجبي بأنه كل فعل أو حادث معيين لا ينسب إلى 


00 1 : 1 
المدعى عليه ويكون قد حعل منع وقو ع الفعل الضار مستحيلا 1 


ء۶ 1 ا 558 ع ا 5 
أو هو كل الظروف والوقائع الي يمكن للمدعى عليه أن يستشهد بها ويكون قد حعل وقوع 
الفعل الضار لا ينسب إليه وال تكون أجنبية على كل طرفيه” , 

كما عرق الست الأ حو باه كل ار لايد الم عا فيه ويكون عو الس ق إخداك 
EE E E a‏ 
ثانيا! شروط السبب الأجبي ! نحدد شروط السبب الأحنبي وفقا القانون المدين الجزائري ثم نحدد 
موقف الفقه القانون من هذه الشروط , 
'. فاضلي إدريس» مرجع سابق» ص 156 , 
“. محمود جلال حمزة؛ مرجع سابق» ص 486 , 
7, علي فيلالي» مرجع سابق» ص 328 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
ثانيا ٠ ٠١‏ شروط السبب الأجببي في القانون المدى الجزائري ؛ 

لقد نص المشرع الجزائري على شروط السبب الأحببي في المادة 127 من القانون المدني السابقة 
الذكر وحددها بطريقة مباشرة وأحرى غير مباشرة »حيث حدد بطريقة مباشر شرطا واحد وهو أن 
يكون الضرر نتيجة سبب لا يد للمدعى فيه»وبطريقة غير مباشرة شرطين آخرين نستنبطها من 
خصائص القوة قاهرة أوالحادث الفجائي المذكورة في نص هذه المادة» وال تستلزم استحالة التوقع 
والدفع»ويصبح إذ مجموع الشروط الى يشترطها المشرع في السبب الأحني هي ثلاثة , 
ثانيا ٠ ٠١‏ موقف الفقه القانون من شروط السبب الأجني القد احتلف الفقهاء في تحديد السبب 
الأحنبي الذي يعدم الرابطة السببية» فنهاك من يرى بأنه يحب أن حادثا غير ممكن التوقع ومستحيل 
الدفع '» وجانب آخر يشترط للسبب الأجبي ثلاثة شروط !"أن يكون السبب الأجني غير متوقع وأن 
يكون غير ممكن الدفع وأن يكون خارجا عن إرادة الحارس ”»وهذه الشروط هي نفسها الشروط الى 
حددها المشرع الجزائري لذلك نتناوها بالتفصيل ؛ 
12 ۰ أن يكون الحادث خارج عن الشخص المدعى عليه :عع لابد أن يكون الحادث حارجا عن 
إزؤاذة "العتقتض ولا مكن اساد اله هذا'وافقنا لفواعغن: للستؤوليه التفطيرية» وثلايتظ أن ذا الشرظ 
يتعارض مع أحكام المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار» لأن الضرر يحدث أصلا خارجا عن إرادة 
الشخحص“ ولتفادي هذا التعارض يجب أن نحدد هذا الشرط وفقا لما يتماشى مع المسؤولية الناشقة عن 
مضار الحوار غير المألوفة» ومن ثم لابد أن يكون الضرر غير ناشئ عن مضار الجوار غير مألوفة حي 


'. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء المحلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص 996 
“و حمزة حلال» مرجع سابق» ص 488 , 

*. فاضلي إدريس» مرجع سابق» ص 158 , 

“مريت بلوصيق» هذ كر ة ساق ا ض 157 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 

2 :2 استحالة توقع الحادث ويقصد به استحالة توقع حدوثه لا من حانب المدعى عليه فحسب بل 
أهها لناب فة ونس "كموي ها :يردق ا الان عدو ااال لحي أن تكن مطلقةة 
وتقاس استحالة التوقع بمعيار الرجل المعتاد”»وهو معيار موضوعي , 

2 3 استحالة دفع الحادث ويقصد به استحالة تجنب وقوع الحادث» وإذا أمكن ذلك فلا يمكن 
القول بأن هناك سبب أحني» والمقصود هنا استحالة على المدعي عليه وعلى أي شخص آخر بحنب 
عدم حدوثه» إذا الاستحالة هنا أيضا مطلقة , 

الغا ٠‏ صور السبب الأجنبي ! من خلال نص المادة 127 من القانون المدني الجزائري السابقة الذكر 
يتضح أن للسبب الأجنبي أربعة صور 'القوة القاهرة والحادث الفجائي أو خطأ صدر من المضرور أو 
خطأ من الغير»وهي وسائل وضعها المشرع للشخص الذي يدعي أن الضرر لايد له فيه من أحل 
إعفائه من الالتزام التعويض الذي يكون أساسه الخطأءغير أن الصورة خطأ صدر من المضرور وخطأ 
من الغير لا يتماشى مع التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة» الأمر الذي استلزم 
الرحوع إلى أحكام 138 |2من القانون المدني الجزائري» الخاصة بالمسؤولية الناشئة عن حراسة 
الأشياء الي حاء فيها 'يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشئ إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب 
لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية» أو عمل الغيرءأو الحالة الطارئةءأو القوة القاهرة '»يتضح من خلال 
نص هذه المادة أن المشرع حدد وسائل إعفاء من التعويض خاصة بمذه المسؤولية وهي عمل الضحية 
»عمل الغير» الحالة الطارئة أو القوة القاهرة» لأن هذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ المفترض الذي 
لا يقبل إثبات العكس أي أن حارس الشيء لا يمكنه أن يثبت أنه لم بخطئ»ومن ثم فإن المشرع عند 
استعماله لمصطلح العمل أصاب في إقتناء المصطلحات ذلك لأن العمل و الأفضل استعمال مصطلح 
الفعل الذي يدل على أنه مصطلح قانون هو واقعة مادية قد تشكل خطأ وقد لا تشكل حطأء 


'. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الجزء الأول» المجلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص996 , 
*, بلحاج العربي؛ مرجع سابق» ص 202 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
وبطريقة القياس يمكن القول أن وسائل الإعفاء من التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير 
الألوفة هي إفعل المضرور وفعل الغير والقوة القاهرة» لأن هذا التعويض يترتب بناءا على أساس مختلف 
عن الخطأ , 
ثالنا ٠١‏ القوة القاهرة أو الحادث الفجائي تعرف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي على أنه حادث 
خارجي لا يمكن توقعه ولا دفعه ويؤدي إلى حدوث ضررا . 

وعرف أيضا بأنه واقعة بجهولة غير ممكن توقعها ولا دفعها” , 

وهناك من يفرق بين الحادث الفجائي والقوة القاهرة على أساس أن القوة القاهرة هي ما لا 
بمكن دفعه أما الحادث الفجائي لا يمكن توقعه» وأن القوة القاهرة تجعل استحالة التنفيذ مطلقة» أما 
الحادث الفجائي يجعل استحالة التنفيذ نسبية فقط” , 

إلا أن الرأي الراحح يكاد ينعقد على أن لفظ القوة القاهرة والحادث الفجائي امان لمسمى 
واحد, 
ثالنا ٠ ٠١‏ فعل المضرور !حي يكون فعل المضرور سببا أحنبيا لابد أن يكون هو السبب المنتج في 
إحداث الضرر الذي لحق به»وقد يكون هذا الفعل لوحده السبب قي إحداث الضرر مثلا الجار الذي 
يطالب جاره عن تعويض الضرر نتيجة استعمال التلفاز بشكل مزعج له في حين أن أصل هذا 
الإزعاج هو تلفازه المستعمل من قبل باقي أفراد عائلته ولم يدرك ذلكءوقد يشترك مع فعل المدعى 
عليه في إحداث الضرر , 
ثالغا ٠ ٠١‏ فعل الغير! حي يكون فعل الغير سببا أحنبيا لابد أن يكون هو السبب المنتج في إحداث 


الد ر ا اا الق اه ها و ا أنه ساهم في إحداثه مثلا الإزعاج الصادر من 


'. فاضلي إدريس» مرجع سابق» ص166 , 

“: المرحع نفسه» ص166 , 

OEE 

'.عبد الرزاق أحمد السنهوري»الحزء الأولءالمحلد الثاني إنظرية الالتزام بوجه عام |» مرجع سابق» ص | 1 | [, 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
التلفاز الذي يشكو منه المتضرر ليس صادر فقط من المدعى عليه» وإنما ساهم في إحدائه أيضا أحد 
را و ا ايكران ا كا امج غ الدفوق) 

ما تقدم يمكن القول بأن العلاقة السببية ركن ثالث في المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير 
المألوفة» ويقع على المضرور عبء إثبات أن المضار الجوار غير المألوفة هي الي أدت إلى الضرر الذي 
أصابه» وإعطاء للمدعي عليه الحق في دفع المسؤولية وبالتالي ينتقل عبء الإثبات إليه ويثبت أن فعله 
أو نشاطه لا يشكل مضار جوار غير مألوفة أو أن فعل غيره أو أن فعل المضرور نفسه هو الذي أدى 
إلى هذا الضرر 
الفرع الثاني ١‏ 

أثر الترخيص الإداري على الالتزام بالتعويض عن الضرر 
الناشئع مضار الجوار غير المألوفة | 

كثيرا ما يكون الاستعمال الذي قام به المالك وأدى إلى الإضرار بالجار» مرخصا به من الجهة 
اا ا قينا هرا ا أو و 
لانشائها أو استغلاها ضرورة الحصول على الترخيص لذلك يمكن طرح التساؤل التالي هل يمكن 
للمدعى عليه أن يدفع بالترحيص لإعفائه من المسؤولية من التعويض عن الأضرار؟ 

لقد اشترط المشرع الجزائري الحصول على الترخيص الإداري في العديد من النشاطات» وتراعي 
اغات اا ع لمارا ضبنت كلها لاذه 18 من الفانوة 10:03 "ةن اميد 
العمومية» والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمقالع والمعالم والمناطق 
السياحية أو الي تسبب في المساس بصحة وراحة الجوار» لأن هذه العناصر هي أهم مكونات النظام 
العام في الدولة» ومن ثم هذه الاجراءات هي الوسائل الي تراقب من خلالها الدولة كل النشاطات 
3 فريك الطباع» مرجم ساب قاطن 118 


:فيل راه سعد» مرجع سابق» ص 64 , 
.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدية الصادر فى |1١‏ [|11[!. 
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الفصل انار اتعووض عزن الضررالناشى_ عزن مضارالجوار غيرالمألوفة 
الضارة با حيط » هذا ما جاء ما في قرار مجلس الدولة الصادر ف 11 /2004/05, رقم018915 'من 
المقرر قانونا أنه بإمكان الإدارة رفض إعطاء رحصة البناء أو منحها مع التحفظ بخصوص وحوب 
مراعاة مقتضيات خاصة وذلك في صورة ما إذا كانت طبيعة البناءات من شأنه أن تمس من حيث 
موقعها وأبعادها بالصحة والأمن العام”» ومن ثم كلما كان هناك مساس بالنظام العام بجد المشرع 
الجزائري يستلزم الحصول على الترخيص مثلا مثال ٠ 1٠‏ المادة 27 من القانون 04 :708 الى جاء 
فيها 'دون الإخلال بالقانون 90 :29 المؤرخ في 27 جمادى الأول عام 1411 الموافق 1990/12/14 
المتعلق بالتهيئة والتعمير لا بمكن السماح بتواحد نشاك تحاري لإنتاج السلع والخدمات من شأفا أن 
تحدث أضرار أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان و أأو المحيط إلا في المناطق الصناعية أو مناطق 
الأنشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية السكنية دون سواه غير أنه 
يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محدد ضمن ضواحي المناطق الحضرية أو شبه الحضرية» وخارج 
مناطق النشاطات الصناعية بناءا على رخصة تسلمها المصالح المؤهلة ,' , 

يتضح من خلال هذه المادة أن الاعتبارات الي تأحذها المصالح أو الإدارة المؤهلة عند منح 
الرخصة تكون متعلقة بالنظام العام , 
مثال :2 ٠‏ المادة 6 من القانون 04 07 الى جاء فيها 'دون المساس بالأحكام المتعلقة بشروط 
وكعاض بعار دزا يط الاي a‏ لطر لووط a E‏ 


الآتية :1 أن يكون جائزا رحصة صيد سارية المفعول ...' 


أ , بن سعدة حدة حماية البيئة كقيد على حق الملكية العقارية» رسالة الماجستير في القانون الخاص» جامعة بن يوسف بن خدة» الحزائر» 2006 ٠‏ 


07ء ص28 .29 

, مدي باشا عس مرجع سابق» ص206 , 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الصادر في ! [| |/1004, 
'المتعلق بالصيد الصادر في ! 1| 111111 
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الفصل انار التعويض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
مثال :3 المادة 2 من المرسوم التنفيذي 04 157١‏ الى جاء فيها 'تخضع إقامة و أأو استغلال شبكات 
عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و أأو توفير الخدمات الحاتفية للحصول على الرخصة تسلم 
.حو حب مرسوم ,| 

يتضح من هذه النصوص أنه توحد عدة أنواع للرحص تندرج في إطار رخصة استعمال 
كر خصة بناء أو رخصة استغلال كرخصة الصيد. 

ولا يمكن استغلال أو استعمال نشاط أو عمل تطلب القانون في شأنه الحصول على رخصة 
مسبقة إلا بعد إستفائها مكتوبة ومسلمة من قبل السلطات المختصة» وهذا ما جاء في قرار مجلس 
الدولة الصادر في 10 |2 |1990 ءرقم 62040 ”والذي جاء فيه لا يعد سكوت المصالح المختصة قبولا 
ضمنيا على منح الترحيص» لأن القانون 90 29 ' أصبح يفسر سكوت الإدارة اتجاه البت في طلب 
تايه لبقا غلق أنه قزار :ضمي يزفطق مم رخصة البناء لا قرلا سي 

ولا يجوز لحهة الإدارة المختصة توقيف تنفيذ الرحصة أو إعادة النظر فيها بعد منح الترخيص 
للشخص المعين» وعليه إذا اشترط المشرع الحصول على ترخيص فعلى الشخص مراعاة ذلك حن لا 
تقوم مسؤوليته وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية»غير أنه إذا حصل على ترخيص لاستغلال نشاط أو 
استعمال حقه في القيام بشيء وألحق ضررا بالغير» فهل بمكن للمضرور مطالبة المدعى عليه رغم 
وجود الترخيص؟ وهل يمكن للمدعى عليه نفي المسؤولية بناءا على الترخيص؟ 

الم ا الرخيض لول وة قيام الور المازاك عن لضان الع تنيب ار ذلك 


لأن هدف الترخيص التحقق من توافر الشروط المتطلبة قانونا» كما أن الإدارة لا تمنح الترخيص إلا 


. المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات يما فيها اللاسلكية الكهربائية»وعلى مختلف المواصلات السلكية واللاسكية الصادر في 1 [| 1| !11 !. 
*. مشار إليه في حمدي باشا عمر» مرجع سابق» ص 201 202 , 
'. المتعلق بالتهيئة والعمران الصادر في !| ! 1 | !1 1, 
“. مشار إليه في حمدي باشا عمر» مرجع سابق» ص202 هامش '*. 
”, عبد المنعم فرج الصدة» مرجع سابق» ص70 , 
'. نبيل إبراهيم سعد» مرجع سابق» ص70 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
بعد الكشف والتحقق من إنتفاء كل الضرر لأهل الحوار '»خاصة وأن الإجتهاد القضائي الفرنسي ميز 
بين الحزاء المترتب على عدم استفاء الرخصة والجحزاء المترتب عند إلحاق الجار ضررا بغيره» حيث أن 
الجزاء الأول يعد عقوبة جزائية لأن الشخص قد حالف الأنظمة الإدارية,أما الجزاء الثاني فهو جزاء 
مدني ويتمثل في التعويض»وإن إستفاء الترخيص ينجي الشخص من العقوبة ولا يحميه من التعويض” , 

هذا بالنسبة للفقه القانون العربي والفرنسي» أما بالنسبة للقوانين والقضاء الجزائري فإنه 
بالرحوع إلى القانون المدني لا نحد نص يشير على أن الترخيص الإداري لا يحول أو يحول دون قيام 
المسؤولية عن مضار الجحوار غير المألوفة» غير أنه وبالرحوع المرسوم التنفيذي رقم 04 ٠88‏ حيث 
نحد المادة 11 منه وال جاء فيها 'يخضع استغلال وحدة معالحة الزيوت المستعملة وتحديدها إلى 
رخصة تسلم وفقا لأحكام التنظيمية للمنشآت المصنفة ' إذا هذا النشاط يخضع أيضا إلى الحصول على 
تر توص كما ا خت المادة 17 من ف القان ون الفاق على دة الزيورث: المستعملة لمارة تقاط 
أن يكتتب التأمينات الي تغطي الأضرار المتعلقة بنشاطه»يتضح من فحوى هذه المادة أن التأمين يشمل 
الأضرار الى تلحق بالجيران المحاورين للوحدة الناتحة عن استغلال هذا النشاط بشرط أن لا يمكن 
للجيران تحملها أي تحاوز الحد المألوف , 

وبالنسبة للقضاء الجزائري نحد قرار المحكمة العليا الصادر في 2009/04/08ءرقم 506915, 
الذي جاء فيه 'لا يحق لمالك العقار التمسك بالرخصة ومطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه 


8 4 
من مسؤوليته في مضار الجوار . 


يكن زهدي» شرح مفصل حديد لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة» مرجع سابق» ص 242 , 
*: المرحع نفسه» ص 243 , 

أ المتعلق بتنظيم نشاط معالحة الزيوت المستعملة وتجديدها الصادر في 111/111 1. 

مار لخدي باك عبر مرخ سای طن 415 
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إذا الترخيص الإداري لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة» 
بل يحميه فقط من العقوبة الإدارية المتمثلة في الغرامة المالية»ومادام التعويض يعد أثر قيام المسؤولية فإن 
الترخيص لا يعفي المدعى عليه من التعويض , 
المبحث الثاني ١‏ 

صور التعويض عن الضرر الناشئ عن 
مضار الجوار غير المألوفة 
التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة يكون الأصل فيها عينيا إستنادا لنص 

المادة 2/691 من القانون المدن الجزائري» ولقد احتلف الفقهاء في تحديد تأصيل التعويض العييئء و إذا 
لم يتمكن القاضي من الحكم بالتعويض العيي لوجود مانع من الموانع الي تجعل القاضي يلجأ إلى 
الحكم بالتعويض النقدي» ولم يختلف الفقهاء في تعريفه» وإنما احتلفوا في الوقت الذي ينشأ فيه الحق 
في التعويض أو الالتزام بالتعويض والوقت الذي يقدر فيه . 

وهذا ما سنتعرض له من خلال هذا البحث إذ حصص المطلب الأول للتعويض العيئ» والمطلب 
الثاني للتعويض النقدي , 
المطلب الأول ! 

التعويض العيني عن الضرر الناشئ عن 
مضار الجوار غير المألوف ؛ 

يعد التعويض أثرا لتحقق المسؤولية بصفة عامة وبصفة خاصة للمسؤولية الناشئة عن مضار 
الجوار غير المألوفة»ولقد حدد المشرع في نص المادة 2/691 الأصل في هذا التعويض وهو التعويض 
العين لذلك نتناول في هذا المطلب ماهية التعويض العيئ» أشكاله؛ موانع الحكم بالتعويض العيئ في 


فروع ثلاثة ؛ 
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الفصل انار التعووض ع الضررالناشى_٠عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 


الفرع الأول ! 

ماهية التعويض العيني 
نتعرض في هذا الفرع التأصيل الفقهي للتعويض العيئ» ثم تعريفه وخصائصه وتمييزه عن ما يشابه من 
المصطلحات , 


أولا التأصيل الفقهي للتعويض العيني القد انقسم الفقه القانون إلى جانبين» جانب يعتد بفكرة 
التعويض العينٍ وآخر يرفضهاء وسنتناول هذين الابحاهين فيما يلي ؛ 
أولا ٠١‏ “الاتجاه الرافض لفكرة التعويض العيني ؛ وداحل هذا الاتحاه انقسم الفقه إلى جانبين» أحدهما 
رافض للمصطلح والآخر رافض للمضمون , 
أ ٠‏ الاتجاه الرافض لمصطلح التعويض العيني !إن التعويض يعتبر أثر للمسؤولية المدنية ويؤدي إلى إزالة 
الضرر بصفة فائية أو التقليل منه في المستقبل» إلا أن بعض الفقهاء اعترضوا على أن إزالة الضرر هي 
تعويض عييئ» وإنما إصلاح الشيء التالف لأن القاضي لا يعوضء وإنما يحكم بإزالة المحالفة مثلا منع 
المنافسة غير المشروعة أو منع الاستعمال غير القانون لأسماء الآحرين وألقابهم» لا تترتب المسؤولية في 
هذا الاستعمال الغير المشروع إلا إذا أدى إلى ضررء أو كانت المخالفة مقترنة بالغرامة المالية'» ويرى 
هذا الجانب أيضا أن التعويض العيئ يتمثل قي إصلاح شيء تلف مثل إبطال الغش بين المحلات 
التجارية المتجاورة» وأن التعويض العيئ ملائم فقط للتدابير والاحتياطات الي ترمي منع تحقق الضرر 
كالأمر بوضع عازلات للضجيج الصادر من آلات المصنع لتقليل من ازعاج السكان الجاورين , 
وهناك من يرى أنه إذا كان الغرض من الحكم هو لاء حالة التصرف الغير المشروع فلسنا 


بصدد مسۇولية »ولا يعتبر هذا الإهاء و ف 


1 , نصير صبار الجبوري» التعويض العيئ (دراسة مقارنة |» الطبعة الأولى» دار قنديل» عمان.2010» ص 24 , 
2 المرحع نفسه» ص24 , 
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غير أن النصوص القانونية المقارنة ما فيها القانون الجزائري عند نصها على المسؤولية التقصيرية» فإنه 
لم يحدد أثرها في التعويض الذي يشمل إصلاح الشيء التالف» ولم تعتبر إزالة الضرر ليست بتعويض 
بل ترك ال محال مفتوح للقاضي الذي له السلطة التقديرية في تحديد نوع التعويض المناسب» وهذا ما 
نحده كذلك في نص المادة 124 من القانون المدنى الجزائري السابقة الذكر» حيث خد أنها نصت على 
أثر تحقق المسؤولية التقصيرية الشخصية وهو التعويض دون تحديد, 

كما أن الحكم باتخاذ التدابير الخاصة لمنع الخلط بين اسمين تحاريين» أو الحكم بتنظيم حق المنافسة في 
حالة تحقق المنافسة غير المشروعة كلها تعد تعويضا عينيا , 

إضافة إلى أن الأمثلة المقدمة كلها في محال المنافسة غير المشروعة وإزالة الضرر لا تشمل فقط هذا 
النوع من المسؤولية» بل إن قواعد التعويض شاملة لجميع أنواع المسؤوليات .ما فيهم المسؤولية الناشئة 
عن مضار الحوار غير المألوفة»وإلى حانب هذا الاتحاه يوحد اتحاه آحر يرفض فكرة التعويض العيئ 
لمضمونه , 

ب الاتجاه الرافض لمضمون التعويض العيني ايرى هذا الإتحاه بأن النظر بدقة في تعريف التعويض 
العيئ يفيد أن محور التعويض هو النقد لذا من الخطأ الاعتقاد بوحود تعويض عي لمتمثل في محو 
الضرر وإلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوعه» وأن الوسيلة الوحيدة لتعويض المتضرر هي 
الحكم له عبلغ نقدي» وكل ما يمكن الحكم به فضلا عن التعويض النقدي هي الحيلولة دون وقوع 
الضرر وليس موه كما أن الإحراءات الي تتخذ لمنع وقوع الضرر لا تعد تعويضا عينياء لأن 
التعويض يفترض وقوع الضرر في حين الضرر في هذه الحالة محتمل» والضرر لا يمكن محوهء ويرى هذا 
الإتحاه بضرورة التمييز بين ما يتضمنه الحكم بالتعويض النقدي عن الضرر الذي وقع وبين 
الاحتياطات المتخذة من أحل منع وقوعه في المستقبل» وهذا ما اتحه إليه القضاء الفرنسي حيث يأخذ 


بعين الاعتبار الضرر المتوقع» وأن التعويض النقدي محدد بالضرر الثابت والمحقق» ويكون الحكم نع 


1 
. نصير صبار الجبوري» مرجع سابق» ص27 , 
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استمرار الضرر في المستقبل تابعا للحكم الأصلي .بلغ من النقود أما تجنب الضرر الغير المحقق بالحكم 
عينيا بالإحراءات اللازمة لمنع تحققه فيكون ET‏ عيضن السو 4 

وهناك من يرى أو يفضل تسمية التعويض العيئ بالتنفيذ العي ذلك لأن التعويض لا يلجأ إليه 
إلا في حالة عدم إمكان التنفيذ العيئ» كما أن التنفيذ العيئ هو الذي يعيد الدائن أو المضرور إلى 
الحالة الى كان عليها من قبل, 
غير أن التعويض العيئٍ والنقدي يكملان بعضهما البعض» فقد يلجأ القاضي في أن واحد إلى التعويض 
العيئ والتعويض النقدي وهذا من أجل تغطية الضرر كاملاء وأن للمضرور الحق في أن يطلب أولا 
إزالة الضرر والذي لا يكون إلا بالتعويض العيئ» وإذا كان غير ممكن وبعد تحقق القاضي من ذلك» 
فإنه يطلب بطلب فرعي تعويضه نقدا , 
كما أن استبعاد فكرة الوقاية من نطاق المسؤولية يجعل التعويض يشمل الضرر المحقق, الأمر الذي 
إلى يؤدي عدم تحقق إحدى غايات القانون وهي الوقاية حير من العلاج '» فالمشرع مثلا وضع قاعدة 
قانونية مفاده أنه على كل فرد يلتزم بعدم إلحاق ضرر بالغير وهي قاعدة وقائية» وفي حالة وقوع 
الضرر وضع المشرع العلاج» ولا يوجد ما يبمنع القاضي مادامت له سلطة واسعة في تقدير التعويض 
أن يتضمن حكمه على تدابير تمنع وقوع الضرر في المستقبل, 
أما بالنسبة للجانب الذي يفضل تسمية التعويض بالتنفيذ العيئ » فالتنفيذ العيئ كما سنرى لاحقا 
هو الطريق الطبيعي لتنفيذ المدين لالتزامه» أما التعويض العيي فهو الطريق الاستثنائي للتعويض عن 
الضرر الناتج عن الإخلال بتنفيذ الالتزام سواء كان قانون أو عقدي , 
أولا ٠ ٠١‏ الاتجاه المؤيد لفكرة التعويض العيني 'ويرى أصحاب هذا الإتحاه أنه لا يمكن استبعاد 


التعويض العيئ عن نطاق المسؤولية المدنية لأن ؛ 


1 المرحع نفسه» ص29 , 
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1 القانون المدئ الجزائري المتضمن للمادة 124 م يحدد نوع التعويض» كما أنه بالرحوع إلى نص 
المادة 691 الخاصة بالمسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة» فإن المشرع مكن المضرور من 
طلب إزالة الضرر الي لا تكون إلا بالتعويض العيئء ما يدفعنا إلى القول بأن المشرع أقر .بمشروعية 
التعويض العيئ , 

كما أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد طريقة التعويض» ما لم ينص القانون بخلاف ذلك مثلا في 
دعوى المسؤولية الناشئة عن مضار الجحوار غير المألوفة لا يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض العيئ إلا 
بناءا على طلب المضرور , 

2 ويلاحظ البعض أن تعويض الخطأ في المسؤولية التقصرية بمكن أن يتخذ شكلا آخر غير التعويض 
النقدي مثلا الحكم بالامتناع عن القيام بعمل لحماية المضرور في دعوى التعسف في استعمال الحق» 
وإذا سلمنا أن أثر المسؤولية المدنية هو التعويض» وإذا لم يوحد مانع منطقي من اعتبار الامتناع عن 
القيام بعمل عبارة عن تعويض فهذا يؤدي إلى الحكم على أن الامتناع عن القيام بعمل سيكون عبارة 
عن تعويض عيي' . 

3 التعويض العيئ يهدف إلى إزالة الضرر في المستقبل» وإذا استحالة نلجأ إلى التعويض النقدي» 
وهذه الإزالة تشمل إلزام المسؤول عن تنفيذ التزامه الذي امتنع عن تنفيذه» أو أحل بتنفيذ التزامه سواء 
بالامتناع عن القيام بعمل أو إزالة آثار ما قام به حلافا لالتزامه» أو الأحذ بالتدابير اللازمة لمنع وقوع 
الضرر» وهي الي تحقق ترضية للمضرور من التعويض النقدي» ولا يمكن الاعتراض بعدم كون هذا 


الحكم تعويضا عينياك» ذلك لأن القاضي يحكم به بناءا على خطأ أو مضار صدرت من الجحار, 


"ضير مار اوري رع ابن عن 38 
2 المرحع نفسه» ص38 1 
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وكخلاصة لما سبق أصبح من المسلم به قانونا وفقها الحكم بالتعويض العيئ أصلا » لأنه 
الأصلح حبر الضرر الذي لحق بالمضرور وإذا استحال ذلك فإنه اللجوء إلى الحكم بالتعويض النقدي» 
ومن ثم لا يبمكن إستبعاد التعويض العيئ , 
ثانيا 'مفهوم التعويض العيني انوضح مفهوم التعويض العيني من خلال تعريفه وتميزه عن غيره من 
المصطلحات المشابه له , 
ثانيا ٠ ٠١‏ تعريف التعويض العيني انتعرض في تعريف التعويض العيي إلى تعريفه قانونيا ثم إلى تعريفه 
فقها, 
أ التعريف القانون للتعويض العيني الم يعرف المشرع التعويض العيئ» وإنما أشار على إمكانية 
القاضي أن يحكم به بناءا على طلب المضرور سواء كان ذلك في نص المادة 691 والمادة 1,132 من 
القانون المد الجزائري 
ب التعريف الفقهي للتعويض العيني اعرف الفقهاء التعويض العيئ على أنه أحد طرق التعويض» 
وأفضلها » إذ يمكن المضرور من إصلاح ضرره عينيا في كافة الأحيان ليعود بذلك إلى الحالة الي 
كان عليها قبل أن يرتكب المسؤول خطأه الذي أحدث الضرر ”وهو الذي يحقق للمضرور ترضية من 
جنس ما أصابه من ضرر وذلك بطريقة غير مباشرة أي من غير الحكم له .عبلغ من النقود” . 
اعرف كذلاف E‏ النافيه كو النعل الضار E‏ 
وهناك من يرى أن التعويض العينٍ هو القيام بأمر معين متصل بالعمل غير مشروع» فهو 
تعويض» ولا يعتبر تنفيذا عينيا لأنه لا يؤدي إلى إعادة الحال ما كانت عليه» وهو عيئ .معن ليس 
تعويضا في صورة مبلغ من لمال 


'. أنظر المادة 691 والمادة 132 من القانون المدى , 
و 1 
, عبد الحميد الشواربي» فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه» منشأة المعارفء الاسكندرية» 1990ء ص 374 . 
2 مقدم السعيد» مرجع سابق» ص 221 . 
20S E EE‏ 
“. الأهواني حسام الدين كامل» مرجع سابق» ص294 , 
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ويقصد بالتعويض العيئ كذلك تغطية ما لحق المضرور بخسارة وما فاته من كسبء وهذا هو 
معن التعويض العادل؛ بحيث لا تبقى خسارة دون تعويض؟ , 

وهناك من يرى أن التعويض العيئ هو الوفاء بالالتزام عينا ويقع هذا كثيرا في الالتزامات 
ا 

يتضح من التعاريف السابقة أن التعويض العيئ يهدف إلى إعادة التوازن الذي اخحتل بسبب 
الضررء بحيث يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل وقوعه ولا يشمل الفترة الي وقع فيها الضررء مثلا فإذا 
سقط شيء من منزل أحد الجيران على سيارة حاره» فيلتزم المسؤول الجار بإصلاحها كما كانت عليه 
قبل وقوع الضررء أما فترة الضرر فلا تزال. 

وما يلاحظ على التعاريف السابقة أن هناك من بيز بين التعويض العيئ والتنفيذ وهناك من 
يعتبر التنفيد هو نفسه التعويض» الأمر الذي أدي إلى طرح التساؤل التالي هل مصطلح التعويض العيئ 
هو نفسه مصطلح التنفيذ؟ 
ثانيا ٠١‏ التمييز بين التعويض العيني والتنفيذ العيني :هناك من الفقه القانوني من يعتبر التعويض العيئ 
مصطلح مرادف للتنفيذ العيئ» وأن ليس في أحد الاصطلاحين إلا تعبيرا عن الآخرة» وهناك من 
ذهب على التفريق بينهماءولقد استقر الفقهاء على أن هناك فرق بينهما لأن 
٠ 1‏ التنفيذ العيئ بمحو أو يزيل الضرر الذي ترتب عن الإخلال بالالتزام بحيث يؤدي إلى إعادة الدائن 
إلى الوضع الذي كان عليه“ أي تنفيذ عين ما التزم به المدين» أما التعويض العيئ فلا يؤدي إلى إزالة 
الإخلال ولا الضرر الواقع خلال هذه الفترة» بل يبقى قائماء وإنما يؤدي إلى إعادة الوضع إلى ما كان 
عليه قبل وقوع الإخلال والضرر الناتج عنه في المستقبل وذلك بتقدم بدليل عنه . 


ا حامد» عملية تقدير التعويض في المسؤولية في القانون المدني والقانون الإداري» رسالة ماجستير » كلية الحقوق» جامعة الجزائر» 22007 


ص31 
*. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء المحلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص 1092 , 
نصير صبار الحبوري» مرجع اسابق» ص78 . 
“. المرجع نفسه» ص83 , 
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٠ 2‏ التنفيذ العيئ يعتبر الأصل في تنفيذ الالتزامات» وهو نادر الوقوع في المسؤولية التقصيرية وبحاله 
المسؤولية العقدية» ولا يمكن الحديث عن التعويض العين إلا إذا استحالة التنفيذ العيئ وهذا ما نصت 
عليه المادة 176 من القانون المدني الجزائري الي جاء فيها 'إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام 
عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناحم عن عدم تنفيذ التزامه» ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت 
عن سبب لا يد له» ويكون الحكم كذلك إذا تأحر المدين في تنفيذ التزامه '» أما التعويض العيئ فهو 
الأصل في المسؤولية التقصيرية» ويحكم به القاضي من أمكن ذلك ويلجاً إلى التعويض العيئي من تم 
الإخلال بتنفيذ الالتزام واستحالة تنفيذه عينيا , 
٠ 3‏ يتمثل التعويض العيئ في القيام بعمل أو في الامتناع عن القيام بعمل أو في إعطاء شيء وبتنفيذ 
المسؤول لهذه الالتزامات يزال الضررء أما التنفيذ العيئ يتمثل في تنفيذ عين ما التزم به المدين , 
٠ 4‏ إن التنفيذ العيئ هو الطريق الطبيعي لتنفيذ الالتزام أي تنفيذ المدين عين ما التزم» أما التعويض 
العين فهو جزاء ناتج عن تحقق المسؤولية» ويكون المدين ملزم بتقديم البديل الذي من شأنه يزيل 
الضرر ويبقى الإخلال قائما والضرر الحاصل خلاله» ومن ثم يؤدي إلى إعادة الحال إلى الوضع الذي 
كان عليه قبل وقوع الضرر في المستقبل» أي أن التنفيذ عندما ينتهي يبدأ التعويض 

ورغم هذا الاستقرار إلا أن المشرع الجزائري مازال يخلط بين التعويض والتنفيذ وذلك للأسباب 
التالية ' 
٠ 1‏ بتفحص فحوى المواد المتعلقة بالتنفيذ المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون المدني 
الجزائري تحت عنوان آثار الالتزام» بحدها تكلم عن التعويض وليس التنفيذ» حيث مثلا جحد المادة 
9 من القانون المدني الجزائري والى جاء فيها لاي يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين مالم يوجد 
نص مخالف لذلك 'ءوالملاحظ على هذه المادة أنما تضمنت على الإعذار وهو شرط لاستحقاق 


التعويض» إذا وجود هذه المادة في هذا الفصل المحصص للتنفيذ بجحعلها تتعارض مع ظاهرها , 
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2 :كما يلاحظ أيضا أن هذه المواد تتضمن بعض القواعد الخاصة بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية 
مثلا المادة 177 من القانون المدني الجزائري الى جاء فيها يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض؛ 
أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه '» وبالرجوع إلى 
النصوص المخصصة للمسؤولية التقصيرية بحد أن المشرع تناول بعض أحكام التعويض عند قيامهاء مما 
بمكن قول أن هناك تشتت في أحكام التعويض في حين أنها واحدة لجميع المسؤوليات , 
3 هذا الفصل المعنون بالتنفيذ عن طريق التعويض المقصود به التنفيذ .مقابل» وما يؤكد ذلك المادة 
5 من القانون المدن الجزائري 'إذا تم التنفيذ العيئ» أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي 
مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من 
المدين '»يتضح من خلال نص المادة أن الالتزام مازال ممكن التنفيذ وأن المدين امتنع عن التنفيذ»وأن 
القاضي عند تحديده للتعويض فهو ملزم .ممراعاة الضرر الذي لحق بالدائن نتيجة عدم التنفيذ والإصرار 
الذي بدا منه» لكن السؤال الذي يطرح هل يراعي قيمة محل الالتزام؟ 

والإحابة عن هذا التساؤل لابد من معرفة المقصود بالتنفيذ .عقابل وهو تنفيذ المدين لالتزامه 
وذلك بتقدمم بديل لما التزم به» وليس عين ما التزم به سواء كان نقدي أو غير نقدي» دون الإخلال 
بحق الدائن في المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزامه عينا وإصراره على ذلك» كما أن التنفيذ يدحل 
في إطار آثار الالتزام» فبمجرد نشوء الالتزام يرتب أثر وهو التنفيذ» أما التعويض فلا يعتبر من أثار 
الالتزام وإنما هو جزاء الإخلال بتنفيذ الالتزام» وهناك فرق بين أثر والجزاء, 

ما سبق يتضح أن قيمة محل الالتزام لاتدحل في تقدير التعويض» بل إن الالتزام يبقى غير منفذ 
وبحصل المضرور على التعويضءولا بمكن القول أن التنفيذ يتم عن طريق التعويض وبالتالي يختلف 
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الفرع الثاني ١‏ 
أشكال التعويض العيني في نطاق الجوار 

إن التعويض العينٍ يعد الصورة الأولى للتعويضءويتخذ عدة أشكال منها ماهو مادي ومنها ما 
هو قانوني وآخر معنوي وهذا ما سنتعرض له فيما يلي ١‏ 
أولا ‏ التعويض العيني المادي إن التعويض العين المادي يتمثل في وسائل منع وقوع الضرر في المستقبل 
وهو الأكثر الأهمية بالنسبة للجيران المضرورين/» لأنه يحقق لحم منع حدوث الضرر في المستقبل» 
ويعيد المضرور إلى الحالة الي كان عليها قبل وقوع الضررء ولا يزيل ما حدث خلال الفترة الواقعة 
من حدوث الضرر وإعادة ال حالة إلى ما كانت عليه“ إنما يكفل منع وقوعه في المستقبل»وتتمثل هذه 
الا 
أولا ٠١‏ الأمر ياجراء تعديلات على طريقة استغلال الدشاط أو على مصدر الضرر ؛ من أجل منع 
وصول المضار إلى الحد غير المألوف وجعله في الحدود المقبولة والمتسامح فيه» والى يمكن للجيران 
تحملها »فقد أجاز المشرع إحراء تعديلات على طريقة استغلال النشاط أو على مصدر الضرر إلى الحد 
الذي يدخلها في نطاق المألوفية» وتتمثل هذه التعديلات مثلا منع العمل في المنشأة الصناعية أو المحللات 
المقلقة للراحة في الليل أو أوقات الراحة أو أيام العطل» وتطبيقا لذلك لا يكن للمقاول أن يستخدم 
آلاته الي تحدث ضجيجا واهتزازات ليلاء أو الإلزام بتغيير موضع الآلة مصدر المضار إلى مكان آخر 
في المنشأة يجعلها في وضع لا تصدر مضار غير مألوف» وإذا كان مصدر الضرر أغصان شجر الجار 


الى 


أ عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص 831 , 


مقدم السعيكة مر جع سابق» ص226 , 
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امتدت إلى ملك جاره وأدت إلى تصدع جدرانه خاصة وإذا كانت كثيرة وثقيلة وإلى حجب الضوء 
عليه» ول يقم المالك بتقليمها لا يعد تعسفا منه» وإنما ضنا منه أنما لا تلحق ضررا بجاره» ولقد ذهب 
عامة الفقهاء إلى إلزام مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إما بردها ناحية أحرى أو تقليمها؟ , 

كذلك قد يلزم المدعى عليه أو المسؤول برفع الضرر من جراء إحداث شبابيك ومنافذ تطل 
على دار حاره المضرور الي قيدت حرية أهل داره» ويتم ذلك بتغيير موضعهاء غير أنه قد يؤدي ذلك 
إلى ضرر أشد من الضرر الأول» ففي هذه الحالة تطبق القاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف 
CE‏ ورا يان ابسو E‏ 
أولا ٠١‏ الأمر باتخاذ تدابير من أجل منع أو التخفيف من مضار الجوار غير المألوفة !قد يأمر 
القاضي إلى جانب إحراء تعديلات على طريقة استغلال النشاط مصدر الضررء باتخاذ تدابير من أجل 
منع أو التخفيف من مضار الحوار غير المألوفة» وصور هذه التدابير كثيرة وأمر اختيارها يكون من 
سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه“ ومن بينها الحكم على الصانعي بتزويد مكائنه بالمسكنات أو 
مداحنه .مبتلعات دحان“ وإلزام الحار ناقل البضائع باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الضوضاء المستمرة 
أثناء الليل كالحذر أثناء نقل البضائع بعدم إسقاطهاء لذلك يمنع على الأشخاص الذين يقومون 
بالتوزيع بالجملة التواحد بقرب المناطق السكنية نظرا لطبيعة النشاط الذي تكثر فيه الضوضاء 
والإزعاج وهذا ما نصت عليه المادة 28 من القانون 40 :08 السابق الذكرء وكذلك للجار اجاور 
حل من المحلات المقلقة أو الخطرة والمضرة بالصحة الحق في المطالبة صاحب امحل بأن يتخذ الإحراءات 
اللازمة نحو الضرر الناشئ عنه» وبناءا على ذلك فإن للمحاكم أن تقضي بإلزام مدير الحمام بناء على 
طلب جاره بإقامة مبتلعة للمدخنة تبعد أذى الدحان المنبعث من الحمام اا 
'. وليد الد الربيع» الإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي» دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى» 2008ء ص 441 , 
تصير صببار ابخبورئيه مرجع سابقة ص 206 , 
, عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» 836 , 


؛ نصير صبار الجبوري» مرجع سابق» 207 , 
, عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» 837 , 
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كما بمكن للمضرور القيام ببعض الأعمال أو الأداءات وال ومن شأفها تؤدي إلى منع وقوع 
الضرر أو التخفيف, منه وهذا استنادا لنص المادة 170 من القانون المدن الجزائري والي تنص "في 
الالتزام بعملءإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه حاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ 
الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا الالتزام ممكنا' كقيام الحار المضرور بتنفيذ الحكم الذي يلزم 
حاره بترميم السور الحيط يمتزله الآيل للسقوط,خوفا من أن تسقط على أولاده»بناءا على ترخيص من 
القاضي» كما يمكن له طلب غرامة قهديدية لإجبار المدعى عليه المسؤول على التنفيذ وفقا لنص المادة 
4 من القانون المدن الى حاء فيها 'إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به 
المدين نفسه» جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة إحبارية إن امنتع 
عن ذلك , 

وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ حاز له أن يزيد 
في مقدار الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة ' 

يتضح من نص المادة 174 أن المشرع ذكر غرامة إحبارية في حين القصد منها غرامة تمديدية 
لأنه لا يمكن إجبار المسؤول بالدفع وعلى فرض إمكانية الحبر لما وجد التنفيذ .مقابل ولا التعويض . 
أولا ٠١‏ إزالة مصدر الضرر إذا تعذر على مصدر المضار اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع 
الضرر» أو أنه لم يتمكن من منع وقوع الضرر رغم اتخاذ جميع الإحتياطات»فهل يكون للقاضي 
السلطة في الأمر بإزالة مصدر الضرر فمائيا؟والإحابة عن هذا التساؤل لا بد أن نفرق بين ! 
أ الحالة الي يكون فيها صاحب مصدر المضار غير المألوفة قد ارتكب خطأ الذي يستوحب المسؤولية 
التقصيرية وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية» استقر الفقه والقضاء على أنه إذا تمكن المضرور من إثبات 
الخطأ فإن ذلك يسمح له بالحصول علاوة على التعويض النقدي على الحكم بإفهاء وقف النشاط غير 
المشروع مصدر الضررءوبالتالي تكون للقاضي السلطة المطلقة في الأمر بغلق المنشأة» ذلك لأن 


', عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص 840: هامش 3 
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صاحب مصدر المضار غير المألوفة ومصدر الضرر قد ارتكب خطأ المتمثل في الإهمال في اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الضرر أو أنه حالف الأنظمة المعمول بها كأن لم يحصل على رخصة 
لاستغلال المصنع , 

وعندما يتحقق قاضي الموضوع من ثبوت خطأ الجار المسؤول فإنه لا يقضي بغلق المنشأة وإفاء 
النشاط من تلقاء نفسه وإن رأى ملائمته كجزاء وإنما يكون بناء على طلب المضرور' » معن آخر 
القاضي لا بحكم بغلق المصنع أو المنشأة وإن كان هو الذي يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمضرور إذا 
لم يطلبه» لأن غلق المنشأة تعد من قبيل التعويض العيئ» وهذا مانصت عليه المادة 691 من القانون 
المدني الجزائري الي منعت بطريقة غير مباشر على القاضي الحكم بالتعويض العيئ من تلقاء نفسه» 
وإنغا لابد أن يكون الحكم بناءا على طلب المضرور» كذلك إن كان من حق المضرور أن يطلب وقف 
نشاط المنشأة أو المصنع بصفة مائية» فمن باب أولى أن يكون له الحق في طلب وقف نشاط المنشأة 
بصفة مؤقتة ويجوز للقاضي بعد الطلب الحكم بذلك , 
ب “الحالة الي يكون فيها مصدر الضرر ناتج عن ممارسة مشروعة للحقوق أي أنه لايوجد أي خحطأ 
من طرف صاحب مصدر الضرر» ولم يخالف القوانين والأنظمة» كما أنه حصل على رخصة 
للاستغلال النشاط» دون أن ننسى أن جهة الإدارة لا تمنح الرحص إلا بعد الكشف والتحقق من عدم 
وحود مضار غير مألوفة» ولقد انقسم الفقه القضاء إلى جانبين ؛ 

حانب يرى أنه لا يجوز للقضاء المدنىي منع صاحب الرحصة من الاستمرار بعمله» وإنما يكتفي 
بالحكم عليه بالتعويض النقدي عند وجود الترخيص” , 

وحانب من الفقه والقضاء يرى ضرورة المفاضلة بين أهمية المنشأة الصناعية وبين مصلحة 


الجيران» فم كانت المنشأة ذات أهمية فلا يجوز للقاضي الحكم بغلقهاء أما إذا كانت المنشأة لا يمكن 


1 3 
المرجع نفسه» ص 5843 , 
*. يكن زهدي» شرح مفصل جديد لقانون الملكية العقارية والحقوق العينيةء الجزء الأول» مرجع سابق» ص 243 , 
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أن يتم تشغيلها دون أن تؤدي إلى المضار غير مألوفة فيجوز للقاضي أن يحكم بغلق المنشأة بناء على 
طلب المضرورء كما أن إزالة الضرر في المستقبل تتخذ صورا مختلفة بحسب ما يراه القاضي ملائ 
فقد يحكم بغلق المصنع" . 

والملاحظ أن الجانب الثاني من الفقه والقضاء هو الأقرب للصواب» وذلك لأنه لا يعّلب أي من 
المصلحتين» حيث لا يمكن الإخلال بالسكينة العامة والحدوء ولا بالاقتصاد الوطيئ» وللقاضي سلطة 
تقديرية في تحديد طريقة التعويضءولا يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض العيئ من تلقاء نفسهءإذ لابد 
أن يطلب المضرور ذلك وهذا مانصت عليه المادة 2/132 من القانون المدى الجزائري بقولها 'ويقدر 
التعويض بالنقد» على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة 
إلى ماكانت عليه ,,,' 

ا يتضح أن القاضي له السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض .هما يتناسب الضرر 
الذي لحق بالمضرور دون أن يكون مقيدا بطلبه , 
ثانيا 'التعريض العيني القانوني اهو التعويض الذي يقرره المشرع لإزالة الضرر الحاصل للجار 
المضرورءوبالرجوع إلى بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري بحده أقر الشفعة لمنع مضايقات 
الجوار بنص صريح في المادة 936 |3 من القانون المدني المصري والىَ جاء فيها 'إذا كانت أرض الجار 
ملاصقة للأرض البيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف تمن الأرض البيعة على الأقل' أ»مثلا إذا 
باع المالك متزله لشخحص آخر سيء الخلق فيجوز لحار المنزل المباع طلب الشفعة لغرض إبعاد هذا 
المشتري ومنع مضايقات الحوار»والتساؤل الذي يمكن أن نطرحه هل المشرع الجزائري أقر بالشفعة 


لمنع مضايفات الحوار؟وهذا ما سنتعرض له فيما يلي 


“معان أبو) الود الوحيز في الحقوق العينية الأصلية» مرجع سابق» ص 68 , 
.مشار إليه في عبد الغليم أسامة الشيخ» مرجع سابق» ص ! 1[ 110 1, 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشير_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
ثانيا ٠ ٠١‏ تعريف الشفعة 'يقصد بالشفعة حسب نص المادة 794 من القانون المدني الجزائري بقوها 
الشفعة رحصة يجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها في 
المواد التالية '» يتضح من نص المادة أعلاه أن الشفعة هي سبب من أسباب كسب اللملكية!» وهي 
رخصة أي مكنة اختيارية تحيز للشفيع أن يتملك عقارا يسمى العقار المشفوع فيه ٠‏ باعه صاحبه 
لغيره وهو المشتري يسمى المشفوع منه » وهذا الشفيع يشفع بعقار آحر بملكه ويسمى العقار 
المشفوع فيه ويترتب على أنما رحصة لكوفها تتصل بشخخص الشفيع إذ لا يجوز لدائنه أن يستعملوها 
نيابة عنه» كما لا يجوز أن تنتقل بالحوالة” من شفيع إلى آخرء وهي ليس حقا من الحقوق لذلك 
لايجوز وصفها حق عي ولا حق شخحصي» لذلك لابد من التفرقة بين الحق والرحصة» فالرحصة هي 
حرية مباحة في التصرف» كالسير والتعاقد والتقاضي والكتابة والنشر وغيرها من الحريات العامة الي 
كفلتها الدساتير للأفراد» أما الحق فهو مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها القانون» فالملكية حق 
والتملك رخصة؛ ذلك أن القانون كفل لحميع الناس الحرية في أن يتمسكوا طبقا للقواعد الي قررها 
في أسباب الملك» ومن ثم فالتملك رحصة» فإذا ما كسب الشخص ملكية شيء معين بسبب من 
أسباب الملك انتقل من الرخصة إلى الحق» وأصبح له مصلحة مرسومة الحدود هي حق الملكية على 
هذا الشيء المعين الذي يملكهء وهي مصلحة يحميها القانون »وهي تتطلب وجود عقد بيع عقاري» 
ومشتري وشخص آخر يحل محل المشتري في الصفقة” , 

ثانيا ٠ ٠١‏ شروط الأخذ بالشفعة إن الشفعة تقيد من حرية المالك في اخختيار المشتري» لأن الشفيع 


يحل محل المشتري مي توافرت فيه الشروط المنصوص عليها قانوناء ويكون البائع بجبرا على البيع وليس 


أ عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, الجزء التاسع» المحلد الأول أسباب كسب الملكية» منشورات حلي الحقوقية» 
بیروت» 2000, ص 446 
ج رمضان أبو السعود» الحقوق العينية الأصلية» مرجع سابق» ص 203 
؛ أسامة عبد الغليم الشيخ» مرجع سابق» ص136 . 
عبد الرزاق أحمد السنهوريء المزء الأولء للمحلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام مرجع سابقء ص 918 , 
؛ أسامة عبد الغليم الشيخ» مرجع سابق» ص135 . 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 
مخيرا» لذلك وضع المشرع الشروط الواحب توافرها لقيام الشفعة الي تختلف من قانون مدن إلى حر 
فبالنسبة للقانون المدني الجزائري فيشترط لتقرير الشفعة عدة شروط فهي لا ترد إلا على العقار» كما 
أا لا ترد إلا في عقد بيع العقار» ومن ثم نستبعد باقي أسباب نقل الملكية 'الميراث» الالتصاق» التقادم» 
الحيازة» ولا تجوز في أي تصرف قانون آحر 'الوصية» القسمة» الصلح» الهبة»ويشترط في هذا العقد أن 
يكون صحيحاءكما يشترط في الشفعة أن يكون العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه 
E E E‏ الماك يلق العقار انعو امش عقر نفلك دنه ارق 
ولصاحب حق الانتفاع , 
ثانيا ٠١‏ إعتبارات تقرير المشرع للشفعة القد قرر المشرع الشفعة لعدة اعتبارات نص عليها في المادة 
5 من القانون المدن الجزائري بقوله 'يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام الى ينص عليها 
الأمر المتعلق بالثورة الزراعية ؛ مالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة» 
'للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى 5 
'لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها 
يتضح من خلال نص المادة أن الشفعة قررت لاعتباران ؛ 

٠‏ الاعتبار الأول ' بالرحوع إلى نص المادة 1/795 السابقة الذكر نستنتج أن حق الشفعة قرر من 
أحل جمع ما تفرق من حق الملكية» فيستعيد المالك وبفضل الشفعة حق الانتفاع إذا تنازل عنه 
للغير, 

٠‏ الاعتبار الثاني ! بالرحوع إلى نص المادة 2/795 السابقة الذكر نستنج أن حق الشفعة قرر من 


أ , عبد المنعم فرج الصدة» مرجع سابق» ص375 . 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
أما اعتبار منع مضايقات الحوار الذي نصت عليه بعض التشريعات» ولثبوت الشفعة على أساس 
الجوار يشترط أن يكون الحار الشفيع مالك العقار الذي يشفع بهأ» سواء كان مالكا ملكية مفرزة أو 
على الشيوع» لا يمكن الأحذ بمذا الاعتبار ذلك لأن المشرع الجزائري حدد الأشخاص الذين تثبت 
هم الشفعة في المادة 795 إلا في الحالتين المذكورتين في قانون التوحيه العقاري في المادة 55» 57 
المتعلقة بحق الديوان الوط للفلاحة وأصحاب الأراضي والمقصود هنا مالك الرقبة المحاورين لأراضي 
المشفوع فيها واليَ باعها أصحايبما لشخص آخرء الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ناتج عن 
مضار الجوار غير المألوفة المتمثل في تغيير طبيعة الأرض من فلاحية إلى صناعية من شأها تلحق أضرار 
بالأراضي الزراعية ا نحاورة وحارج هذه الحالة لمكن أن تكون الشفعة قررت لدفع الضرر عن مضار 
الجوار غير المألوفة , 

وبذلك يمكن القول بأن القانون المدن الجزائري لا يعتد بالشفعة كتعويض عييئ مادام أنه لم 
يقررها قي القانون المدني كقاعدة , 
الفرع الثالث ١‏ 

موانع الحكم بالتعويض العيني 

يعد التعويض العييئ أنحع الطرق لإعادة الحال إلى ماكان عليه» حيث يؤدي إلى إزالة الضرر في 
المستقبل أو على الأقل التخفيف منه» غير أنه في بعض الأحيان قد يصعب على القاضي الحكم 
بالتعويض العيئٍ فلا يكون أمامه سوى الحكم بالتعويض النقدي , 
أولا الموانع الواقعية إيقصد بالموانع الواقعية العقبات المادية الي تصادف القاضي عند الفصل في طلب 
المضرور بإزالة الضررء وتتمثل هذه الموانع في أهمية المنشأ الاقتصادية والاجتماعية وبطبيعة الأضرار الي 


1 , عبد الرزاق أحمد السنهوري» الجزء التاسع» المجلد الأول اشاب کت الملكية»مر جع سابق» ص558 , 
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الفصل انار التعويض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
أولا ٠١‏ «لأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنشأة مصدر المضار والضرر !كما سبق القول أن 
الأصل في التعويض عن المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكون عينيا وهذا ما يتضح من 
نص المادة 691 من القانون المدني "...غير أنه يجوز له أن يطلب إزالة المضار الي تحاوز الحد المألوف ' 
وقد يصل هذا الطلب إلى إزالة مصدر المضار غير المألوفة حي وإن حصلت على ترخيص من جهة 
الإدارة إذا كانت منشأة صناعية» مما يجعلنا نتساءل هل يستجيب القاضي لكل طلب بإزالة مصدر 
المضار؟ 

لقد استقر الفقه والقضاء عندما يتعلق الأمر بالمنشأة مصدر المضار غير المألوفة غير الحاصلة على 
ترحيص أو تلك الحاصلة على ترحيص إلا أنها تستغل بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة» فالقاضي 
يكون له سلطة الأمر بغلقها وإنماء نشاطها إذا رأى ضرورة ذلك كتعويض عيبي للضررا , 

أما إذا كانت المنشأة مصدر المضار غير المألوفة قد استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في 
القوانين والأنظمة ومع ذلك وحدت مضار غير مألوفة» فهنا القاضي ينظر إلى الأهمية الاقتصادية 
والاحتماعية للمنشأة الصناعية بالنسبة للمجتمع والضرر الحاصل للجار المضرورء فإذا اتضح للقاضي 
أن مصلحة المجتمع تعلو مصلحة الجار المضرورء نظرا لما تحتله المنشأة مصدر المضار غير المألوفة من 
أهمية الاقتصادية والاحتماعية للمجتمع وأنه من الضروري الإبقاء عليها حفاظا على مصلحة الحتمه” 
»فإن القاضي لا يأمر بغلقها »ويكتفي بالحكم بالتعويض النقدي للجيران مع إمكانية الحكم باتخاذ 
تدابير اللازمة لمنع حدوثه مستقبلا أو التقليل على الأقل من حدوثه» ومع ذلك فإن رأى القاضي أنه 
من الأفضل الاقتصار على الحكم بالتعويض النقدي» إذا كانت إزالة المضار من شأفا أن تؤدي إلى 
وقف نشاط ضروري للاقتصاد الوطي أو تعطيل عدد من الموظفين العمالة) ومن ثم لا يجوز الحكم 


حدم مصنع مثلا لتجنيب الجار الضرر الناشع عن المضار غير المألوف» ويكتفي بتعريض نقدي 


أ عطا سعد محمد حواس» مرجع سابق» ص 858 , 
* المرحع نفسه» ص 859 , 
*. عبد المنعم فرج الصدة» مرجع سابق» ص70 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز ‏ مضارالجوارغيرالمألوفة 
مصحوب إذا أمكن باتخاذ التدابير الممكنة لإنقاص الضرر إلى أقل حد مستطاع'» ومن ثم لا يجوز 
للقاضي أن يستجيب لطلب المضرور بإزالة مصدر المضار هذا تغليبا للمصلحة الاحتماعية والاقتصادية 
وإعمالا للمصلحة العامة وعدم الإخلال بماء لأنه من غير المعقول مثلا أن يمنع استغلال أحد المطارات 
بقصد تحنيب الحيران الضوضاء المنبعثة عنه» وهذا ما قررته المحكمة الفرنسية 'اكس في قضيتها الشهيرة 
في دعوى مطار 'نيس ' وقررت بعد أن ثبت وقوع الضرر أنما غير قادرة على الحكم بالتعويض العيئ 
بإزالة المضار أو وقف العمل فيه» إعمالا للمصلحة العامة» ولم تمنح للمضرور سوى تعويض نقدي 
عما ألحقته من أضرار”» ويبرر الفقه الفرنسي ذلك أنه من الأفضل أن يتحمل الحيران الآثار الناجمة من 
المشروعات الصناعية المفيدة للمجتمع اقتصاديا مقابل تعويض نقدي عن الأضرار الى تلحق بهم» وأنه 
يتعين أن بمنح امتياز للأنشطة المنشئة للثروات والاستثمارات على حساب الأنشطة المتعطلة أو غير 
المستثمرة 3 

أما إذا كان مصدر المضار أقل أهمية ولا يخدم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فإنه 
يجوز للقاضي الحكم بغلقهاء لأن مصلحة الجيران في هذه الحالة تعلو أهمية الاقتصادية والاجتماعية الي 
يقدمها مصدر المضار للمجتمع أيا كان , 
أولا ٠١‏ عدم تناسب التعويض العيني مع الأضرار الحاصلة للجيران /قد يكون طلب المضرور 
بالتعويض العيئ غير مناسب مع الأضرار الي لحقت بالجيران ويتحقق ذلك في الحالتين ؛ 
أ الحالة الأولى ! إذا كانت وسائل التعويض العيئ تكلف مصارف باهضة» والأمر الذي يؤدي إلى 
إرهاق الجار المسؤول وتسبب له خسارة كبيرة» والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان هذا التعويض 


'. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الثامن حق الملكية» مرجع سابق» ص 809 هامش 22 , 
مشار الق عظا شعن عم حراش مرجع سابق» ص859 , 
3 7 

ا مرجع نفسه» ص860 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
ب ٠:‏ الخالة الثانية ١‏ إذا كان الضرر الذي سيضيب الجاز المسؤول من جراء غلق المنشأة و إفاء: نشاطها 
لا يتناسب والضرر الذي لحق بالمضرور» ففي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يستجيب لطلب 
المضرورء وهذا لا يكون إلا تطبيقا لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق» ومن ثم إذا تبين 
للقاضي أن الضرر الذي يصيب صاحب لمصنع مثلا من إزالته وغلقه لا يتناسب مع الضرر الذي 
يصيب الحار من بقائه» فله ألا يجيب الجار المضرور في طلب الإزالة والاكتفاء بالتعويض النقدي الذي 
لا يلحق با حار المضرور ضرر يي 

إن عدم تناسب إزالة مصدر المضار فائيا كتعويض عي للحالة المعروضة أمام القاضي من 
المسائل الموضوعية الي لا تخضع لرقابة المحكمة العلياء ويكون للقاضي سلطة تقديرية فيما إذا كان 
طلب الإزالة يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمضرور» ومن ثم له السلطة التقديرية في تحديد التعويض 
المناسب للمضرور وهذه السلطة الممنوحة له استنادا من نص المادة 132 من القانون المدن السابقة 
الذكر, 
ثانيا /الموانع القانونية! يقصد هما العقبات المنصوص عليها قانونا الى تحول دون أن يحكم القاضي 
بالتعويض العيئ وتتمثل في استحالة الحكم بالتعويض العييئ» وقد تكون هذه الاستحالة لأسباب تتعلق 
بطبيعة الالتزام أو لأسباب قانونية , 
| استحالة التعويض العيني لأسباب تتعلق بالالتزام بالتعويض اويكون التعويض العيئ مستحيلا إذا 
كان غير مكن» ويرحع ذلك إلى طبيعة الالتزام ومداه والوسائل المادية اللازمة” في التعويض العيئ, 

إن الالتزام بالتعويض ينتج عن وحود وإثبات ضرر فإذا كان ضرر حسدي كالوفاة الناجمة عن 


الغازات السامة المنبعثة عن المصنع» فهنا يستحيل التعويض العيئ ويكون القاضي ملزم بالتعويض 


نیل إيزاهيم سعد» مرجع سابق» ص69 , 
ا الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدن الجديدء الجزء الثاني |الإثبات» آثار الالتزام |» الطبعة الثالثة» منشورات الحلبي الحقوقية» 
بيروت» 2009« ص760 , 
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الفصل انار اتعووض عن الضررالناشي_عز _ مضارالجوارغيرالمألوفة 
النقدي» ويحكم كذلك القاضي بالتعويض النقدي إذا لحق الضرر بالمال وشيء نادر تملوك للمضرور 
ولا بمكن الحصول على مثلها , 

ويكون التعويض العيئ مستحيلا إذا كان الضرر قد حدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل 
ولا بعكن إزالة الضرر'» مثلا نقض قيمة العقار الذي هو بجوار مصنع فهو ضرر قد حصل ولا يمكن 
إزالة ضرره لذلك لايمكن الحكم بإزالة وإهاء نشاط المصنع , 

ويكون كذلك إذا كان الضرر مستمرا ولا يمكن إزالته» فلا يمكن للقاضي الحكم بالتعويض 
العييي» كالضوضاء المستمرة الصادرة من المصنع الي تلحق أضرار بالجيران المتضررين رغم 
الاحتياطات المتخذة ورغم تعديل طريقة الاستغلال» كما أن غلق المصنع يلحق أضرار بالجار المسؤول 
صاحب المصنع» فيعد هذا الضرر الناحم عن الضوضاء مستمرا ولا يكون أمام القاضي إلا الحكم 
بالتعويض النقدي , 

ويجب أن يكون هذه الاستحالة مطلقة .معن أنه لا يمكن في أي وقت من الأوقات الحكم على 
نفس الواقعة بالتعويض عي في وقت آخر بتعويض نقدي» ويعتبر هذا الشرط أفضل ضمان للتعويض 
العيي والذي يعد الأصل” في محال مضار الحوار غير المألوفة , 
| استحالة التعويض العيني لأسباب قانونية 'قد يكون التعويض العيئ مستحيلا لأسباب قانونية في 
الحالات التالية ! 

٠‏ الحالة الأولى ! إذا امتنع المسؤول من تنفيذ حكم القاضي بالتعويض العيئ المتمثل بالقيام ببعض 

التدابير» والاحتياطات الي قد تؤدي إلى منع أو التقليل من حدوث الأضرار» رغم الحكم بالغرامة 


التهديدية» فلا يكون أمام القاضي سوى الحكم بالتعويض النقدي , 


ا ا المرجع السابق» ص868 , 
“. المرحع نفسه» ص868 , 
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٠‏ الحالة الثانية ! في حالة الاستعجال حيث تجعل الحار المضرور يقوم بتنفيذ الحكم المتضمن 

للتعويض العييْ» بناءا على ترخيص القاضي» ففي هذه الحالة يكون تنفيذ المسؤول لالتزامه نقدا 

الحالة الثالثة ؛ في الحالة الى يحكم فيها القاضي بالامتناع عن القيام بعمل» ولم ينفذ المسؤول 

الجار ذلك كمنعه من رفع صوت التلفاز وتخفيضه إلى الحد الذي لا يشكل مضار غير مألوف» 

ولم يلتزم بذلك فلا يكون أمام المضرور إلا طلب التعويض النقدي , 

لذلك فالتعويض العيئ يكون غير ممكن إذا كان مستحيلا في طبيعته كما الحال في حالة 
الاستعجال» وقيام الدائن بتنفيذ الالتزام العيئ فيصبح تنفيذ المدين لالتزامه نقداء أو أن الأضرار 
مستمرة مما تجعل مداها طويلا كما هو الحال في حالة الأضرار الناتحة عن استعمال حق الارتفاق فهي 
مستمرة دائمة بدوام هذا الحق» أو أن الوسائل المتخذة لم تمنع حدوث الأضرار كما هو الحال عند 
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأضرار الناتجة عن الضوضاء المنبعثة عن المصنع» أو أنه لا يوجد ما 
يحبر تلك الأضرار كحالة الوفاة» أو لا يوجحد بديل عن ما تلف» ومن ثم لا يكون أمام القاضي سوى 
الحكم بالتعويض النقدي , 
المطلب الثاني ١‏ 

التعويض النقدي عن الضرر الناشئ عن 
مضار الجوار غير المألوفة 

إن القاضي لا يلجأ إلى التعويض النقدي في المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة» إلا 
بعد التأكد من أن التعويض العيئ غير مناسب في الواقعة المعروضة أمامه للأسباب الي أوردفها في 
موانع الحكم بالتعويض العيئ» ويعتبر التعويض النقدي نوعا من أنواع التعويض ,م قابل 

ومادام المشرع لم ينص على قواعد خحاصة للتعويض النقدي عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار 


غير المألوفة» الأمر الذي استلزم الرحوع إلى قواعد العامة في المسؤولية المدنية» لدراسة قواعد تقدير 


101 
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التعويض النقدي وعناصره» وأشكال التعويض النقدي في نطاق مضار الحوار غير المألوفة»والتعويض 
المؤقت والتعويض التكميلي وذلك على النحو التالي ؛ 
الفرع الأول ! 
قواعد التعويض النقدي عن الضرر الناشئ 
عن مضار الجوار غير المألوفة 

نتطرق في قواعد تقدير التعويض النقدي عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة إلى 
بيان مفهوم التعويض النقدي وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية» ثم إلى المبادئ الى تحكمه مبداً 
التعويض الكامل» وكذا مبدأ الظروف الملابسة» وال من شأما تؤثر على التعويض وإلى قواعد تقدير 
التعويض النقدي عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة»وذلك على النحو التالي ‏ 
أولا 'مفهوم التعويض النقدي! يعتبر التعويض النقدي نوعا من أنواع التعويض يقابل »وهو التعويض 
الذي يغلب الحكم به في دعوى المسؤولية التقصيرية» لأن كل ضرر حي الضرر الأدبي يمكن تقوعه 
بالنقد أءوهو التعويض الذي يطلب عادة الحكم به عن الضرر المادي والضرر المعنوي »ويتمثل في 
المبلغ المالي الذي يقدره القاضي بر الضرر الذي لحق بالمضرور أءويلجاً إليه القاضي عند وجود مانع 
من الموانع الحكم بالتعويض العيئءويقدره وفقا لعناصره»ويمكن أن يكون في صورة مبلغ إجمالي يعطى 
دفعة واحدة أو مقسط حسب الظروف , 
ثانيا إمبداً التعريض الكامل انوضح مبدأ التعويض الكامل من خلال بيان مفهومه وتحديد 


الاستثناءات الواردة عليه , 


ا ,مقدم السعيد» مرجع سابق» ص 229 . 

2 عبد الرزاق أحمد السنهوريء الجزء الأولء المجلد الثاي» مرجع سابق» ص 1094 , 
مقدم السعيد» مرجع سابق» ص 229 , 

* بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 266 , 
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ثانيا ٠١‏ مفهوم التعويض الكامل ؛ بالرحوع إلى نص المادة 131 من القانون المدني الجزائري وال 
حاء فيها 'يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 182 
والمادة 182 مكرر؟ مع مراعاة الظروف الملابسةءفإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض 
بصفة فائية» فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من حديد في 
التقدير ' '»والمادة 182 من نفس القانون وال جاء فيها 'إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في 
القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض مالحق الدائن من حسارة» وما فاته من كسب 
بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأحر في وفاء به» ويعتبر الضرر نتيجة 
طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوخاه ببذل حهد معقول '»من خلال نص هذه المادة يتضح 
أن نطاق التعويض يتحدد على أساس الضرر الذي لحق بالمضرور”» والضرر المقصود به هو الضرر 
مكاعر ga‏ فكع التو يسن a‏ الو كا و7١‏ المفروض. عاقيا أى أدبا سوا ان 
نترقها أل غر رقا هراد كان خا أن مما ادام ا 

ويشمل الضرر المباشر الخسارة الى لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته» وهذان هما عنصرا 
التعويض والذي يمكن تقوبمهما بالمال” . 

ويقصد بالضرر المباشر حسب نص للمادة 182 هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعة لعدم الوفاء 
بالالتزام أو التأحر في الوفاء به» ويعتبر كذلك إذا لم يمكن باستطاعة الدائن أن يتوخاه ببذل جهد 
قول كنا سيق و أن أشنا + 
ثانيا ٠١‏ “الإستثناءات الواردة على مبدأ التعويض الكامل ١‏ إن التعويض الكامل الذي يقدره القاضي 
ترد عليه استثناءين الأول حالة الضرر المتوقع في محال المسؤولية العقدية إذا كان يسيرا وهذا مانصت 


1 


؛ الي نصت على مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي, 
*. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 268 , 
, محمد شنا أبو سعد» التعويض القضائي والشرط ال حزائي والفوائد القانونية» دار الجامعة الجديدة للنشر» سنة النشر 2001» مصر» ص46 , 
. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء املد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص1097 , 
. رمضان أبو السعود» مصادر الالتزام» دار الجامعة الجديدة» الأزاريطة» 200/7, ص 395 , 
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عليه المادة 2/182 غير أنه إذا كان الالترام مصدره العقد, فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو 
حطاً جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد'» والمقصود بذلك أن 
التعويض في حالة الخطأ اليسير محدد قانونا بالضرر الذي يمكن أن يتوقعه المدين وقت التعاقد حي وإن 
كان الضرر الحاصل للدائن يفوق الضرر الذي يمكن للمدين توقعه وقت التعاقد» وله أن يدفع بأن 
الخطأ يسير» بخلاف إذا كان الخطأ حسيم أو وحد غش فالتعويض يكون كاملا أي يشمل الضرر 
الذي لحق بالمضرور ويقدره القاضيء والاستثناء الثاني يتمثل في مراعاة الظروف الملابسة , 
ثالنا! مبدأ مراعاة الظروف الملابسة انصت المادة 131 من القانون المدنى الجزائري المذكورة سابقا 
على هذا المبدأ» إذ يدحل في تقدير ظروف التعويض النقدي الظروف الملابسة» ولقد أثير حدل فقهي 
حول المقصود بالظروف الملابسة»فهناك من يرى ضرورة الاعتداد بظروف المضرور فقط دون 
المسؤول!» حيث يقصد بالظروف الملابسة هما الظروف الي تلابس المضرور لا الظروف الي تلابس 
اول لأن القاضي عند تقديره للتعويض يقدر على أساس ذا لا على أساس موضوعي» أي 
الاعتداد بالظروف الشخصية للمضرور وال تدحل في تحديد مقدار الضرر الذي أصابهة»وهناك من 
يرى أن النص القانون جاء عاما لا يقتصر على ظروف المضرور فقطء وإنما يشمل أيضا درجة الخطأء 
وهذا من أجل الاقتراب من الواقع , 

ما سبق يمكن القول أن الرأي الأول هو الذي يرحح ذلك لأن تقدير التعويض يكون بناء على 
الضرر الحاصل للمضرور وليس على درجة المنطأء كما أن هناك أنواع من المسؤوليات الي تقوم على 
أساس الضرر دون إثبات الخطأء إضافة إلى أن المشرع لم يضع قواعد خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية 
الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة وبعض المسؤوليات الأحرىء الأمر الذي يستلزم الرحوع إلى 
قواعد المسؤولية التقصرية» كما أنه لو أحذ بعين الاعتبار حسامة الخطأ يجعلنا نقترب إلى مفهوم 
AME‏ 
“. محمد فتح الله النشار» حق التعويض المدنيبين الفقه الإسلامي والقانون المدئ» دار الجامعة الحديدة الأزاريطة» 2002» ص 294 , 


0 بلحاج العربي» مرجع سابق» ص 269 
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العقوبة الجزائية» فهي شيء ذا يراعى فيه جسامة الخطأ في حين التعويض المد شيء موضوعي لا 
يراعى فيه إلا الضرر'؛ إلا أن القضاء يدحل عادة في اعتباره جسامة الخطاً في تقديره» فهو بميل إلى 
الزيادة فيه إذا كان حطأ حسيم وإلى التخفيف منه إذا كان خطأ يسير”. 

رابعا! تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة! إن التعويض يقدر وفقا 
لعنصرين ما أصاب المضرور من ضرر وما فاته من كسب وبجموع هذين العنصرين يشكلان الضرر 
الكامل أو المباشر» إلا أن حانب من الفقه ذهب إلى أنه لا يجوز المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرارء 
بل لابد أن تصل هذه الأضرار درحة معينة وهي تحاوز أعباء الجوار العادية»كما أن الضرر يختلف عن 
مضار» حيث أن المضار هي الى يشترط فيها أن تكون غير عادية أي تجحاوزت الحد المألوف» أما 
الضرر فيتم التعويض عنه كاملا مي كانت تلك المضار قد تحاوزت الحد المألوف» ولقد سبق أن 
أشرنا أن المضار تعد مصدرا للضرر الذي يعد أثر أو نتيجة لماء والتعويض يكون عن الأثر أو النتيجة 
ان على الو الب و وفك | لكك عدون المع وو دن ت ا 
ويقدر التعويض وفقا لقيمة الضرر ويكون مساويا له» وتطبق جيع القواعد العامة المتعلقة بالتعويض 
على تعويض الأضرار الناتحة عن مضار الحوار غير المألوفة مع مراعاة خصوصية هذه الأضرار» إذ قد 
تستمر وتدوم لفترة استمرار النشاط مصدر مضار الجوار غير المألوفة» فيجوز للقاضي أن يحكم 


2 . ع A‏ ع 5 ع عسل 5 5 
بتعويض عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك , 


" منير قزمان» التعويض المدن في ضوء الفقه والقضاء |أنواع المسؤوليات» الأحكام العامة» إثبات ونفي أركان المسؤولية» النصوص القانونية بالمقارنة 
بالتشريعات العربية |» دار الفكر الجامعي» الأزاريطة2002» ص23 . 

*. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الحزء الأولء الحلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص 1098 ., 

3 ظا سعد ممه بحرا مرح ساق 8992 

“. المرجع نفسه» ص 903 , 

د عبد الرزاق أحمد السنهوري» الجزء الثامن حق الملكية» مرجع سابق» ص709 , 


105 





الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 

هذا وهناك من فرق بين مقدار التعويض وعناصر الضرر» حيث أن عناصر الضرر تحدد 
التعويض وهي اليّ تكون بقدر الضرر المباشر وأن لا يشمل الضرر غير المباشر» وأما مقدار التعويض 
فيجب أن يكون مساويا لقيمة الضرر المباشر فلا ينقص عنها ولا يزيد" . 
خامسا ! التعويض النقدي المؤقت و التكميلي ؛ 

بالرحوع إلى نص المادة 131 من القانون المدني الجزائري السابقة الذكرء يتضح أنه إذا لم 
يتمكن القاضي من تحديد عناصر الضرر وتقدير قيمة التعويض» فله أن يحكم بصفة مؤقتة وهذا 
مايطلق عليه بالتعويض المؤقت» مع حفظ حق المضرور في طلب من جديد النظر في إعادة تقدير قيمة 
التعويض وهذا مايطلق عليه بالتعويض التكميلي خلال مدة معينة» ومادام المشرع لم يحدد هذه المدة 
فإن القاضي هو الذي يعينها حسب مايراه مناسب , 

إن التعويض التكميلي شرع لمواحهة حالة الضرر الذي لا يتيسر للقاضي تعيين مداه وقت النطق 
بالحكم”» فيحكم بتعويض مؤقتء وهنا يجب التمييز بين الضرر المتغير والتعويض الذي ادلم يتيسر 
للقاضي تعين مداه تعينا فائيا وقت النطق بالحكم» يقصد بالضرر المتغيير الضرر الذي يكون متغييرا 
ك وقوعه تبعا لظرف طارئ أ »قد يصبح ثابت عند النطق بالحكم في حالة تفاقم عن ما كان عليه 
عند وقوعه أو في حالة نقصانءوقد يبقى متغييرا وقت النطق بالحكم فيصبح بذلك ضرر لم يتيسر 
للقاضي تعيين مداه تعيينا فائياء يجعل القاضي يحكم بتعويض مؤقت» ويمنح المضرور الحق في إعادة 
النظر من حديد في تقديره خلال المدة المعينة» فيستغرق بذلك الضرر المتغير بالضرر الذي لم يتيسر 
للقاضي تعين مداه وقت النطق بالحكم , 

ويتضح ما سبق شروط التعويض الموقت الذي يمكن المضرور طلب التعويض تكميلي أن يكون 
الحكم الصادر بالتعويض المؤقت الذي نح الحق في الطلب بتعويض تكميلي قد احتفظ للمضرور 
, بلحاج العري» مرجع سابق» ص 271 . 


*. المرحع نفسه» ص24 . 
ادم اليد مرجع ماق ن 10 
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بالمطالبة به» وأن تكون المطالبة بالتعويض التكميلي خلال المدة الى حددها القاضي لإعادة النظر في 
تقديره , 

والملاحظ على نص المادة 131 من القانون المدي الجزائري أن المشرع لم يشر فيما إذا كان 
للمضرور الحق في طلب التعويض المؤقت» مما يدفعنا إلى القول أن القاضي هو الذي يحكم به من تلقاء 
نفسه في ال حالة الي لم يتيسر له تحديد عناصر الضرر وتقدير قيمة التعويض وقت النطق بالحكم , 

وإذا أراد المضرور طلب تعويض تكميلي فإنه يستطيع أن يطلبه وفقا لدعوى ثانية بشرط أن 
يكون الحكم بالتعويض المؤقت قد تضمن هذا الحق» هذا من جهة ومن جهة أخرى أن يكون 
المضرور قد قدم طلبه خلال المدة الى حددها القاضي» وكما أن الطلب الذي يقدمه المضرور في هذه 
الدعوى يختلف عن الموضوع الدعوى السابق» لأن التعويض السابق أصبح لا يتناسب والضرر نظرا 

ويجوز للمضرور أن يطلب أثناء النظر في موضوع الدعوى بنفقة مؤقتة وال يشترط فيها ؛ 
ثبوت المسؤولية في ذمة المدعى عليه على تعويض الضررء وأن تكون هناك ضرورة ملحة للحكم يهذه 
النفقة'ءأن تكون مدة تقدير عناصر التعويض طويلة»ويجب أن يكون مبلغ النفقة الموقتة الذي يقضي 
به القاضي أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر أن يقدر به الضرر” , 

الفرع الثاني ١‏ 

أشكال التعويض النقدي 

نصت المادة 132 من القانون المدن الجزائري 'يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف» 

ويصح أن يكون مقسطاء كما يصح أن يكون إيرادا مرتباء ويجوز في هاتين ا حالتين إلزام المدين بأن 


دم السعيد» مرجع سابق» ص252 , 
“. عبد الرزاق أحمد السنهوري» الجزء الأول» المجلد الثاني نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» ص1104 , 
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ويقدر التعويض بالنقد» على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف,وبناءا على طلب المضرور أن يأمر 
بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه»أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل 
بالفعل غير المشرو ع' 

يتضح من خلال نص الادة أعلاه أن الأصل في التعويض في المسؤولية المدنية أن يكون نقداء 
وقد يتم التعويض النقدي في صورة مبلغ يدفع مرة واحدة» أو يدفع على أقساط» ويكون في صورة 
مرتب مدى الحياة» وقد يتم في صورة أسهم أو سندات» وقد يتم في صورة تقديم حق عيئٍ للمضرور 
كحق الانتفاع أو الاستعمال!» وعادة وما يكون التعويض النقدي في صورة مبلغ يعطى دفعة واحدة 
في حالة الأضرار المادية والمعنوية» والخيار بين المبلغ المقسط والمبلغ الذي يدفع دفعة واحدة يثور في 
محال الأضرار الجسمانية”» والقاضي له السلطة في الخيار دون أن يكون مقيد بطلب المضرورة» حيث 
يلجأ إلى التعويض المقسط أو الإيراد المرتب في حالة الضرر الجسماني الذي ينتج عنه عجز دائم 
وكذلك في حالة وفاة الوالد الذي يترك أولاده صغار“ ويجوز في حالة الحكم بتعويض نقدي بلغ 
إجمالي أو مقسط إلزام المسؤول بتقدم تأمين» وهو أمر حوازي في الحالات الي لم يشترط القانون 
التأمين بخلاف إذا اشترط القانون التأمين فيصبح تقد التأمين إحباري , 

وسبق القول أن الأصل في التعويض ف المسؤولية التقصيرية أن يكون نقدا وهذا بحسب نص 
المادة 132 |2 من القانون المدني الجزائري» بخلاف المسؤولية الناشئة عن مضار الحوار غير المألوفة الي 
يكون الأصل فيها التعويض العيئ» و يكون التعويض النقدي استثناءا عن الأصل في هذه المسؤوليةء 
ويكون الأصل في التعويض النقدي مبلغا مقسطا أو إيرادا يعطى دفعة واحدة» ولكن لا يوجد ما ينع 


'. علي علي سليمان» مرجع سابق» ص 210 , 

> . الأهوان حسام الدين كامل» مرحع سابق» ص311 , 

“عط سعد حم برا مرجع سابق» ص 907 , 

* المرجع نفسه» ص 907 , 

, عبد الرزاق أحمد السنهوريء الجزء الأولء المحلد الثاني إنظرية الالتزام بوجه عام |ء مرجع سابق» ص 1094 , 
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الفرع الثالث ١‏ 
تاريخ استحقاق التعويض وتقديره 
نتناول في هذا الفرع الوقت الذي يستحق فيه التعويض والوقت الذي يقدر فيه 
أولا! تاريخ استحقاق التعويض! من آثار دعوى المسؤولية المدنية سواء التقصيرية أو الناشئة عن 
مضار الجوار غير المألوفة» صدور حكم يتضمن إلزام المسؤول بتعويض المضروره ما يجعلنا نتساءل عن 
الوقت الذي يستحق فيه التعويض هل من تاريخ النطق بحكم التعويض أو من الوقت وقوع الضرر؟ 
معن آخر هل الحق في التعويض مصدره الحكم القضائي أو الواقعة المادية المتمثلة في وقوع الضرر 
وكيد الوقت الذئ يشم فيه له أهية عملية تتمقل أساسا في" 
1. تحديد الوقت الذي يمكن فيه المضرور من التصرف في حقه» فإذا كان من وقت وقوع 
الضرر فيكون للمضرور الحق في أن يحول حقه إلى الغير» أو أن يوقع حجزا تحت يد 
مدين المسؤول ولو أفلس المسؤول حى قبل صدور الحكم دحل المضرور في التفليسة'» 
أما إذا كان مصدر الحق في التعويض الحكم القضائي فإن المضرور لا يكون صاحب 
الحق إلا بعد النطق بالحكم القضائي , 
2. تحديد تاريخ بدء سريان مدة التقادم فيكون إما من الوقت وقوع الضرر أو من وقت 
النطق بالحكم القضائي , 
3. وتظهر أمميته أيضا من حيث احتساب عناصر التعويض المستحق عنها 
التعويض” .ولتحديد الوقت الذي يستحق فيه التعويض انقسم الفقه إلى ! 
أ ٠‏ وقت استحقاق التعويض هو تاريخ صدور الحكم القضائي! يرى أنصار هذا الاتحاه أن 


الحكم القضائي هو منشئ للحق وليس كاشف له» لأن الحق في التعويض يظل حقا غير محدد 


1 عبد الرزاق أحمد السنهوريءالحزء الأولء املد الثاني نظرية الإلتزام بوجه عام »مرجع سابق» ص 1088 , 
- أحمد شوقي عبد الرحمن» الدراسات البحثية في المسؤولية المدنية» المحلد الأول» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2007ء ص363 . 


109 





الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 
المقدار» فالحكم هو الذي يحدد التعويض؟» وهو الذي يحدد العناصر الى عوجبها يقدر التعويض» 
ويضيف أنصار هذه النظرية أن المضرور يظل في انتظار صدور الحكم بالتعويض لكي يستبدل 
الأشياء التالفة أو ليصلح هذه الأشياءء ومن ثم من العدل أن يقدر له ذلك وقت الحكم” 
واستندوا في ذلك إلى الحكم الذي قضت به امحكمة العليا الفرنسية بتاريخ 19361115 بقوها أن 
حق المضرور في التعويض لا ينشأ إلا من تاريخ صدور الحكمة 
ب نشوء الحق في التعويض من وقت وقوع الضرر ؛ من أنصار هذا الاتحاه الأستاذ 'بلانيول' 
ويرى أنصار هذا الاتحاه أن وقت نشوء الحق في التعويض منذ وقوع الضرر ذلك لأن المسؤولية 
تترتب عن ما وقع من ضررء وأنه قبل أن يصاب الشخص بالضرر لا يتصور نشوء الحق له في 
التعويض عن لم يصبه“» ومن ثم مصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في الدعوى 
المسؤولية» فالحكم ليس إلا مقرر لهذا الحق لا منشئ لهأ ولا يعتد كذلك بوقت وقوع الخطأ ولا 
بوقت تحقق مضار الحوار غير المألوفة» لأنه قد لا يعاصر صدور الخطأ أو تحقق مضار الجوار غير 
المألوفة وقوع الضررءوإنما بوقت وقوع الضرر, 
غير أنه وبالرغم من هذا الانقسام فقد استقرا الفقه على اعتبار وقت نشوء الحق في التعويض 

من وقت وقوع الضرر لا من وقت صدور الحكم, 

ثانيا 'الوقت الذي يقدر فيه الضرر الواجب للتعويض ¦ القاعدة في هذا الصدد هي أن تقدير قيمة 

التعويض تكون وقت وقوع الضررء اشد الضرر أو حضف*» وذلك ليتحقق التناسب على قدر الإمكان 

بين التعويض والضررء لأن النتائج الي ترتب على العمل الضار أو على تحقق المضار الجوار غير المألوفة 


. مقدم السعيد» مرجع سابق» ص259 . 
المرحع نفسه» 259 , 
, مشار إليه في المرحع نفسه» ص259 . 
. ا مرجع نفسه» ص260 . 
عبد الرزاق أحمد السنهوري» الحزء الأولء املد الثاني» نظرية الالتزام بوجه عام» مرجع سابق» 1087 , 
. رمضان أبو السعود» مصادر الالتزام» مرحع سابق» ص397 , 


110 





الفصل انار اتعووض عن الضررالناشى__ء عزن مضارالجوارغيرالمألوفة 

لا يحب أن تضل ثابتة لا تتغير» فقد تشد أو تخف تبعا لظروف مختلفة!» فعلى القاضي أن يراعي التغير 
في الضرر ذاته” من زيادة أو نقصان» ويراعى كذلك فيما إذا كان هذا الضرر المتفاقم راحع إلى 
المسؤول نفسه أو غيره» فإذا كان ينسب إلى آخر فسيؤول فقط عن الضرر الأول الناتج قبل التفاقم» 
ويسأل الغير عن التفاقم» ويراعي القاضي كذلك في تقدير قيمة التعويض النقدي يوم إصدار حكمه 
مدى تغيير قيمة النقد وقوته الشرائية حي يكون التعويض جابرا للضرر بصفة حقيقيةة» ولا يطرح أي 
إشكال إذا طرأ التغيير قبل النطق بالحكم أو بعده ولو لم يعد نمائي , 

ثانيا ٠١‏ تغير الضرر في حد ذاته بعد النطق بحكم فائي! إذا تغيير الضرر بعد أن أصبح الحكم 
نمائي»و م يتضمن إمكانية مراجعة التعويض والغالب ألا يتضمن الحكم هذا الإيضاح“» هنا تحب 
التفرقة بين زيادة الضرر ونقصانه , 

الحالة الأولى ! زيادة الضرر 'ففي هذه الحالة فإنه يجوز للمضرور أن يطلب تعويض الضرر الزائد بناءا 
على دعوى جديدة باعتباره ضررا جديدا يختلف عن الضرر الذي عوض عنه عوحب حكم حائز 
على حجية الشيء المقضي فيه , 

الحالة الثانية أنقص الضرر إقي هذه الحالة فإذا تم الحكم بتعويض الضرر ثم بعد ذلك نقص الضرر فإنه 
لا يجوز للمسؤول أو المدعى عليه أن يطلب انقاصه هما يعادل الضرر» لأن حجية الشيء المقضي فيه 
تحول دون إحابة طلبه» حيث أن الطلب الذي قدمه المتمثل في حفض قيمة التعويض لنقص الضرر 
السابق» لا يعد طلبا جديدا يمكن الفصل فيه.مو جب دعوى جديدة , 


أما الحكم بالتعويض للمؤقت الحائز لحجية الشيء المقضي فيه لا بمنع من المطالبة بتعويض 
5 


كامل”, 


'. بلحاج العري» مرجع سابق» ص 273 . 

7 الأهواني حسام الدين كامل» مرجع سابق» 307 , 
*. بلحاج العربي» مرجع سابق» ص274 , 

. ا مرجع نفسه» ص275 . 

. ا مرجع نفسه» ص276 . 
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ثانيا ٠ ٠١‏ تغيير القيمة الشرائية للنقود بعد الحكم النهائي بالتعويض إقد يطرأ بعد الحكم النهائي 
للتعويض أن تنخفض القيمة الشرائية للنقود نتيجة ظروف اقتصادية فهل يمكن للمضرور أن يطلب 
زياد قيمة التعويض؟ 
ولقد استقر الفقه القانوني على عدم جواز المطالبة بزيادة التعويض المحدد في الحكم القضائي 
سابق بناءا على تغيرات الي تطرأ في الظروف الاقتصادية والمؤدية إلى انخفاض القيمة الشرائية للنقود 
ويرحع ذلك لعدة اعتبارات متعددة , 
1 حجية الحكم القضائي 'فالطلب عن طريق دعوى بزيادة التعويض لنفس الضرر يعتبر طلبا 
متعلقا حوضو ع الدعوى السابقة الى تم الفصل فيها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي فيه 
فهي متماثلة في أطراف الدعوى وقي السبب وموضوع الدعوى حيث أن أطراف الدعوى هما 
المسؤول نفسه والطرف الآخر لم يتغير» ويظل محل الدعوى نفسه لم يتغير وهو عناصر الضررء 
كما أن سبب الدعوى هو الفعل الذي أدى إلى ضرر سواء كان الفعل الضار أو مضار الجوار غير 
المألوفة , 
2 النظام العام الاقتصادي إن النقد متعلق بالنظام العام الاقتصادي» ورفع دعوى جديدة 
موضوعها 
زيادة التعويض بناء على انخفاض القيمة الشرائية للنقود ينطوي على إهدار للقيمة الإسمية للمبلغ 
النقدي للتعويض المحدد في الحكم القضائي النهائي !. 
3 عدم مسؤولية المدعى عليه عن الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء انخفاض القيمة الشرائية 
للنقد ؛ وفقا لنص المادة 124 من القانون المدني الجزائري السابقة الذكر فإن الشخص لا يكون 
مسؤولا إلا عن الأحطاء ال صدرت منه وألحقت ضررا بالغير» وفقا لنص المادة 691 من نفس 
القانون السابقة الذكر لا يكون الجار مسؤولا إلا عن الأضرار الي لحقت بالجيران الناشئة عن 


'. أحمد شوقي عبد الرحمن؛ الدراسات الحيثية في المسؤولية المدنية» مرجع سابق» ص 376 , 
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مضار الحوار غير المألوفة» ومن ثم لا يوحد نص قانون يلزم المسؤول عن تحمل الأضرار الناتجة عن 
انخفاض القيمة الشرائية للنقد , 
خلاصة الفصل ١‏ 
يحصل المضرور على التعويض في نطاق الحوار بعد توفر شروط تحقق الضرر وهي مضار جوار 
غير مألوفة والضرر وعلاقة سببية» ويكون من حق المدعى عليه نفي تلك العلاقة بإثبات توفر أحد 
أسباب الإعفاء من الالتزام» ويكون له أساسا في هذه المسؤولية طلب التعويض العيئ» وإذا وحد مانع 
من الموانع الحكم بالتعويض العيئ يلجأ القاضي إلى الحكم التعويض النقدي الذي يقدر وفقا لعناصر 


الضرر. 
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ف 7 


خاعة 


إن موضوع البحث جبر الضرر عن مضار الجوار غير المألوفة» والذي حدده المشرع الجزائري في 
نص المادة 1|١١‏ بالتعويض العيئ والذي يعد موضوعا مهماء إذ يطرح عدة إشكالات نظرا لتوسع 
غلاقاك الجواز .كما أن ضار الموان تفاقتت ها أذ إلى كرة الأضوار الباشعة عن متضان اواز 
غير المألوفة» ولقد احترت إشكالية مهمة وهي هل وفق المشرع الجزائري في توفير حماية كافية حبر 
الضرر الذي لحق بالحار المضرور بسبب مضار الحوار غير المألوفة؟ 

وبعد المناقشة والتحليل توصلت إلى النتائج والإقتراحات التالية ؛ 
أولا النتائج 
تعتبر الشريعة الإسلامية السابقة في الوصول إلى النتائج الى توصل إليها الفقه القانوني المعاصر» فيما 
يتعلق بتحديد مفهوم الحوار الذي يعتد به لمساءلة المسؤول عن الضرر» حيث أن فقهاء الشريعة 
ا رغ سار ر افا رو لالبو اا ج ا ا ا 
كانوا ملاك أم لا, 
'يتضح من نص المادة 1|١١1‏ من القانون المدني الجزائري أن المشرع يبرر حصول الحار المضرور على 
التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة على أساس مستقل وهي نظرية المضار 
الجوار غير المألوفة»وعلى معيار واحد ومحدد وهو تحاوز حد المألوفية , 
:إن تقدير التعويض مسألة نسبية مرتبط بفكرة مضار الحوار الي تتفاقم بالتطور الصناعي 
والتكنولوحي عبر الزمن كما احتلاف المكان دور في ذلك , 
يختلف المضار عن الضرر في كون الأول هو السبب في حدوث الثاني مثلا يعتبر الضجيج الصادر 
عن نشاط المصنع مضاراء أما الضرر فيتمثل في المساس براحة الجيران الذي يترتب نتيجة النشاط 
الصادر منه الضجيج» كما أنه لا يمكن القول بأن هناك ضرر مألوف وضرر غير مألوف فهناك ضرر 
يستحق عليه التعويض آخر لا يستحق عليه التعويض هذا من جهة» ومن جهة أخرى إن المسؤولية 
القائمة على الضرر لابد أن يرد في شأنها نص حاص يوضح أنها قائمة على الضرر وليس على أساس 
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خاعة 


أحر» بخلاف المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة فهي تقوم حسب نص للمادة 114(1 من 
القانون المديي الجزائري على أساس آخر غير الضرر وهو مضار الجوار غير المألوفة» فلو كانت تقوم 
على الضرر , 

'يتضح من نص المادة | !]!! من القانون المد الجزائري هناك أربعة اعتبارات لتقدير التعويض وهي 
العرف» طبيعة العقار» موقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض المخصص له» في حين أرى أنه يبمكن 
تقدير التعويض وفقا لثلاثة اعتبارات وهذا لتفادي التكرار ذلك لأن طبيعة العقار والغرض المخصص 
له متماثلان» كما أن الأمثلة المقدمة من قبل الفقه متشابه مثلا المثال المقدم فيما يخص الاعتبار طبيعة 
العقار ما يعتبر مألوفا للمصنع يعد غير مألوف للمستشفى أو المدرسة» أما المثال المقدم من قبل الفقه 
فيما يخص اعتبار الغرض الذي حصص له العقار فما هو غير مألوف لعقار خصص للسكن يعتبر 
مألوف لعقار خصص للتجارة» فهل هذه الأمثلة مختلفة؟ 

٠‏ تتمثل وسائل الإعفاء من الإلتزام بالتعويض عن الضرر الناشئع عن مضار الجوار غير المألوفة في 
فعل المضرور فعل الضحية القوة القاهرة»قياسا على نص المادة نص المادة ! 1 || 1 المتعلقة بوسائل 
إعفاء حارس الشئ من المسؤولية »خلافا لخطأ المضرور وحطأ الغير لأن المسؤلية لاتقوم على أساس 
الخطأ الواحب الإثبات , 

'يشترط المشرع الحزائري استفاء الترحيص الإداري في الأنشطة والمهن الى تمس براحة السكان 
وصحتهم , 

٠‏ لا يعتبر الترحيص»وسيلة من وسائل الإعفاء من الالتزام بالتعويض عن الضرر الناشئ عن مضار 
الجوار غير المألوفة»ومن ثم لا أثر له عليه , 

يختلف مفهوم الضرر المباشر في المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة الذي يتحقق مين كان 


نتيجة طبيعية لمضار غير مألوفة» ولم يتمكن الجار المسؤول من توقي تلك الأضرار ببذل الإحتياطات 





خاعة 


اللازمة والعناية المطلوبة»ولا يلزم الجار المضرور ببذل العناية لدفع الضرر عن مفهوم الضرر المباشر في 
قواعد المسؤولية التقصيرية» حيث يلزم المضرور ببذل العناية لمنع وقوع الضرر 

:إن الجدل الفقهي الحاصل حول التعويض العييئ فيما إذا كان من شأنه يؤدي إلى إزالة الضرر وإعادة 
المضرور إلى الحالة الى كان عليها قبل وقوع الضرر لا مبرر له لأن التشريعات والقضاء أحذت به في 
العديد من المسائل ويعتبر الأصل فيها كما هو الشأن في المسؤولية الناشئة عن مضار الجوار غير 
المألوفق»ه حيث أن المشرع في نص المادة | !! من القانون المدني الجرائري حدد طريقة التعويض ويتم 

إن المشرع الجرائري يخلط بين التعويض والتنفيذ .بالرغم من إقراره لوجود الفرق بينهما في نص 
المادة 11 | من القانون المدني»والي يتضح من خلاها أنه لا يلجأ إلى التعويض إلا بعد إستفاء سبل 
التنفيذ»فهو يعتبر حزاء الإخلال بتنفيذ الالتزام أما التنفيذ فهو الطريق الطبيعي لتنفيذ الالتزامات» كما 
يتضح أن التعويض يشمل مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء عدم التنفيذ وإصراره على عدم 
لتقي 

الا يمكن للقاضي أن يحكم بالتعويض العيئ من تلقاء نفسه» بل لابد من أن يكون ذلك بناءا على 
طلب المضرور وهذا ما يتضح من نص المادة |( من القانون المدني الجزائري , 

لا يعتبر المشرع الجزائري منع المضايقات بين الجيران سببا من أسباب الأخذ بالشفعة» لأنه حدد في 
المادة !1 من القانون المدنى الجزائري أسباب الأخذ بالشفعة »بخلاف قانون التوجيه العقاري حيث 
أقر في المادة 11 والمادة 11 من نفس القانون بحق الديوان الوط للفلاحة وأصحاب الأراضي ابحاورين 
للأرض المشفوع فيها واليّ باعها لشخص آخر والذي استغلها في نشاط آخر غير من طبيعتهاء الأمر 
الذي ألحق ضررا بالأراضي المحاورة في طلب الشفعة لرفع الضرر عنهم , 


ثانيا ' الإقتراحات ١‏ 





خاعة 


على المشرع توحيد المعيارين طبيعة العقار والغرض المخصص له لتفادي التكرار نظرا لتماثلهما في 
معيار واحد يسهل على القاضي تحديد مدى مألوفية المضار , 

بإستبدال مصطلح الحالات الوارد في نص المادة ! 1 | مكرر بالمعايير وحدف لاسيما من نص المادة 
بخن دل غل اها اوت غلن: سبيل اضر 

إضافة مادة إلى حانب المادة المتعلقة بوسائل دفع المسؤوليات القائمة على الخطأ تتعلق بوسائل دفع 
الخاصة بالمسؤوليات الغير القائمة على الخطأ من خلالحا يتم تحديد وسائل الإعفاء من الالتزام 
بالتعويض عن الضرر , 

٠‏ التفرقة بين التعويض والتنفيذ والفصل بين القواعد المنخصصة لكل منهما وترتيبهاء حيث أن قواعد 
التنفيذ تسبق قواعد التعويض» ذلك لأنه لا محال للحديث عن التعويض إلا إذا استحالة التنفيذ, 
استبدال مصلحة محتملة الواردة في نص المادة |١‏ من قانون احراءات المدنية والإدارية .عمصلحة 
مستقبلية ذلك لأن القانون لا يحمي المصالح المحتملة ومن ثم لا يتم التعويض عليها , 

:إضافة منع مضايقات الحوار كسبب من أسباب الأحذ بالشفعة في القانون المدئي نظرا لإقرارها في 
قانون التوحيه العقاري»ولتمكين الجار المضرور المقتدر منع استمرارية المضايقات الي تصدر من 


الشخص الذي اشترى متزل جاره , 





أولا 1 المصادر 


. 


۱ 


1 


1| 





القرآن الكريم 


aE Sa E a 
القانون رقم 11 - !! الصادر في | ! ديسمبر )10 المتعلق بقانون الإحراءات الحزائية.‎ . 


. القانون رقم !1 - !| الصادر في !| أوت 1|١١‏ المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 





. القانون رقم [!-!! الصادر في !! نوفمبر || يتضمن التوحيه العقاري المعدل 
و 
. القانون رقم 11 - (|الصادر في ! ماي 1|٠١‏ لمتضمن تعديل قانون الأسرة. 
. القانون رقم [1- !| الصادر في !1 فيفري 110١‏ المتضمن قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية. 
. القانون رقم 11-11 الصادر في )1 جويلية 1 |المتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل 
الي 
القانون رقم -١!‏ |الصادر بتاريخ 4 أوت 1|04 المتعلق بالصيد. 

القانون رقم ١! -١[‏ الصادر بتاريخ [ يلية ١‏ | المتضمن تحديد القواعد العامة 
المتعلقة بالطيران المدن. 
. القانون | ! - ! 1 الصادر بتاريخ ! | ديسمبر | ! ! | المتعلق بالتهيئة والتعمير. 
. القانون | !- | 1 الصادر بتاريخ | ديسمبر | ! ! |المتعلق بالأملاك الوطنية. 
. مرسوم تنفيذي رقم 111-04 الصادر في !1 ماي 104 المتعلق بنظام الإستغلال 


المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف 
خدمات المواصلات السلكية. 
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المرسوم التنفيذي /1- !! الصادر قي 11 مارس 1|٠١‏ يتضمن تنظيم نشاط معالحة 


ثانيا ! المراجع باللغة العربية ! 
| 'الكتب العامة | 


. 


۱ 


إبراهيم سيد أحمد» التعسف في استعمال الحق» دار الفكر الجامعي» الأزاريطة» 111 !. 


[, أحمد شوقى عبد الرحمنء الحقوق العينية الأصلية (حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة أء 


بدون دار النشرء» !!!1. 


اجن عرق عبد الرنهن» الناواسات: الح فق السوولية امد :ال الأول (المسوولية 


المدنية الشخصية في الفقه والقضاء المصري والفرنسي)» منشأة المعارف» الإسكندرية» 
1001 


. أحمد محمد عطية محمد» نظرية التعدي كأساس للمسؤولية المدنية الحديثة» الطبعة الأولى» 


دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 1101 . 


. أحمد النجدي زهوء التعسف في استعمال الحق» دار النهضة العربية» القاهرة» | !!|. 


. الإمام أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» دار الفكر العربي» بدون سنة 


النشر» 1111. 


. أنور طلبة» المطول في شرح القانون المدي» الجزء الحادي عشر(حق الملكية» منازعات 


الملكية» نزع الملكية للمنفعة العامة» قيود الملكية» الملكية الشائعة» ملكية الأسرة» ملكية 


الطبقات)ء الطبعة الأولى» المكتب الجامعي الحديث» الأزاريطة» !|1 !. 


. الأهواني حسام الدين» نظرية العامة للالترام(مصادر الالتزام الغير الارادية)» الجزء الأول» 


الجلد الثاني» بدون دار النشرء 1 1!!1-11!1. 





!. بلحاج العربي» النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري (الواقعة القانونية»الفعل 
غير المشرورع -الإثراء بلا سبب)ءالحزء الثالث» الطبعة الرابعة» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 1 | !. 

| |. تفسير بن كثير. 

| |.دربال عبد الرزاق» الوحيز قي نظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام)» دار العلوم» عنابة؛ 
1104 

|. رمضان أبو السعود» الوحيز في الحقوق العينية الأصلية (أحكام الحقوق العينية الأصلية 
مصادرها)» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 1!!]. 

! |.رمضان أبو السعود» مصادر الالتزام, دار الجامعة الجديدة» الأزاريطة» 1|٠١‏ . 

!!.عواطف زرارة» التزامات الحوار في القانون المدي» دار هومة» الجزائر» !11 1. 

أ|.زهدي يكن» شرح مفصل لقانون الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة» الجزء 


الأول» الطبعة الثالثة» دار الثقافة» بيروت» بدون سنة النشر 





) |. زهدي يكن» قانون الموحبات والعقود مع مقارنة بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلاميةء 
الجرء الثالث» بيروت» دون سنة النشر. 

1|.شريف الطباخ» التعويض عن المسؤولية التقصرية والمسؤولية العقدية في ضوء القضاء 
والفقه» الطبعة الأولى» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية» 111 1. 

| . عبد الحميد الشواربي» فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه» منشأة المعارف» الأسكندرية» 
1 

( .عبد الحميد موسى الصالب» النظرية العامة لمبدأحسن الجوار في القانون الدولي العام» 


الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء 11 !. 





.عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» الجزء الأولء المجلد 
الثاني (نظرية الالتزام بوحه عام مصادر الالتزام)» الطبعة الثالثة» منشورات حلي الحقوقية» 
بيروت» .!1١١‏ 

|!.عبد الرزاق أحمد السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء الجزء الثاني 
(الإثبات -أثار الالتزام)» الطبعة الثالثة» منشورات حلي الحقوقية» بيروت» !|1 !. 

1 .عبد الرزاق أحمد السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدن الجديدء الجزء الثامن (حق 
الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال)» الطبعة الثالثة» منشورات حلي الحقوقية» 
بيروت» !1!1. 

!!.عبد الرزاق أحمد السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدن الجديد, الجزء التاسع, المجحلد 
الثاني (أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية النتفرعة عن حق الملكية حق 
الانتفاع وحق الارتفاق)» منشورات حلي الحقوقية» بيروت» .!!|١‏ 

١‏ .عبد المنعم فرج الصدة» الحقوق العينية الأصلية (دراسات في القانون اللبناني والمصري)» 
دار النهضة العربية» بيروت» بدون سنة النشر. 

.علي بن هادية وبلحسن والجيلاي بن الحاج يحي» تقدم محمود المسعدي» الشركة 
التونسية للتوزيع -المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب» تونس والجزائر» ١١١‏ |. 

١‏ !.علي فيلالي» نظرية الالتزامات (الفعل المستحق للتعويض)ء الطبعة الثانية» موفم للنشرء 
الجزائر» 1 | [١‏ 1. 

!. علي علي سليمان» دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري (المسؤولية عن 


فعل الغير وعن فعل الأشياء)» الطبعة الثانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ! | ! |. 





قائمة المصادر المراجع 

|!.علي الحادي العبيدي» الوجيز في شرح القانون المدن الحقوق العينية (الحقوق العينية 
الأصلية»الحقوق العييئ التبعية»حق الملكية»الحقوق المتفرعة عن حق الملكية)» الطبعة الأولى؛ 
دار الثقافة» عمان» 1!!!. 

١.فتحي‏ الدرني» نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» 
روت 

| !. فاضلي إدريس» المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون الجزائري» الحزائر» 
1004 

| [. محمود حمزة حلال» المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون الجزائري» ديوان 
اأ عات ا 

.محمد شنا أبو سعد» التعويض القضائي والشرط الحزائي والفوائد القانوية» دار الجامعة 
الجديدة للنشر؛ مضرء 1111. 

[! محمد صبري السعدي» الواضح في شرح القانون المدن» نظرية العامة للالتزام (مصادر 
الالتزام)» دار المهدى, عين مليلة» 1١1‏ !. 

!محمد فتح الله النشار» حق التعويض المدني (بين الفقه الإسلامي والقانون المدني)» دار 
الجامعة الجديدة» الأزاريطة» 111!. 

أ محمد فريد العريئ» القانون الحوي (النقل الجوي»حوادث الطيران)؛ دار الجامعة الحديدة» 
الأزاريطة» 1!1!. 

| [. مقدم السعيد» التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية (دراسة مقارنة)» الطبعة 
الأولى» دار الحداثة» 11!|. 

1!.مروان سوار» مختصر تفسير الطبري بمامش القرآن الكريم مذيلا بأسباب التزول» الطبعة 
الثامنة» دار الفجر الإسلامي» بيروت» | 
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!.منير قزمان» التعويض المدن في ضوء الفقه والقضاء (أنواع المسؤولية, الأحكام العامة 
إثبات ونفي أركان المسؤولية النصوص القانونية بالمقارنة بالتشريعات العربية»أحكام 
النقض)ء دار الفكر الجامعي» الأزاريطة» 1/1 !. 

!4 محمد وحيد سوارء حق الملكية في ذاته» دار الثقافة» عمان» |1 !! 

|!.نبيل إبراهيم سعد الحقوق العينية الأصلية (أحكامها ومصادرها)» منشأة المعارف» 
اا دري | 

|!.وليد خالد الربيع» الإلزام في التصرفات الالية في الفقه الإسلامي» الطبعة الأولى» دار 
النفائس» الأردن» 1111. 

( 'الكتب المتخصصة ! 

ا. أسامة عبد الغليم الشيخ» قاعدة لاضرر ولا ضرار في نطاق المعاملات المالية والأعمال 
الطبية المعاصرة(في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)ء دار الجامعة الجديدة» 
الأزاريطة» ١‏ 

1. حاد يوسف خليل» مضار الجوار غير المألوفة» دار العدالة» بيروت» 1!1!. 

1. حمدي باشا عمر» القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 
وا محكمة العليا ومحكمة التنازع»الطبعة الثاني عشرء دار هومة, الجزائر» [ | 

!. رشيد شمشم» التعسف في استعمال الملكية العقارية(دراسة مقارنة بين القانون الوضعي 
والشريعة الإسلامية)ء دار الخلدونية»دون سنة النشر ومكان النشر. 

أ. عطا سعد محمد حواسء المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار 


(دراسة مقارنة)» دار الجامعة الجديدة» الأزاريطة» 11 !!. 





قائمة المصادرالمراجع 
أ. مراد حمود محمود حسن حيدرء التكييف الشرعي والقانون للمسؤولية الناشئة عن مضار 
الجوار غير المألوفة (دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)» 
دار المطبوعات الجامعية» الإإسكندرية» |0١‏ [. 
أ لصيو ضبان اوري التعويض العي[دراسة مقارنة)» الطبعة الأولى» قنديل» عمان» 1١‏ !!. 
|. ياسر محمد فاروق الميناويءالمسؤولية الناشة عن التلوث البيئة» دار الجامعة الخديدة» 
الأزاريطة» ..۱١١‏ 
| مجللات قضائية ١‏ 
|. المحلة القضائية» العدد الأول» قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياء الأبيار» الجزائر» 
14 
(. محلة المحكمة العلياء العدد الثاني» قسم الوثائق» الأبيار» الجزائر» 11[ !. 
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ماهية مضار الجوار غير المألوفة 
المبحث الأول ¦ مفهوم مضار الجوار AAA AE‏ لش ل ا 


المطلب الأول ! مفهوم الجوار ORAS E ES‏ 


المطلب الثاني ' نطاق الحوار ام لا لعا ا ا E‏ ا ا 
الفر ع الأول ؛ نطاق الجوار من حيث الأشياء e‏ 

الفرع الثاني ؛ نطاق الجوار من حيث الأشخاص 5 

المطلب الثالث ؛ أنواع مضار الجوار MERAN nS‏ 
الفرع الأول ؛ المضار المألوفة ١‏ 0 

الفرع الثاني ؛ مضار الجوار غير المألوفة سفن ا ساسا اانا 
المبحث الثاني ¦ أساس التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 


المطلب الأول : الخطأ كأساس للتعويض عن الضرر الناشئع عن مضار الحوار غير 


EEE SEE aA المألوفة‎ 

الفرع الأول ؛ الخطأ الواحب الإثبات كأساس للتعويض عن هذا الضرر )2-0-6 

الفرع الثاني ؛ التعسف في استعمال حق الملكية كأساس للتعويض عن هذا 
الضرر nt‏ 


المطلب الثاني ! الخطأ المفترض كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار 








الفرع الأول ؛ الخطأ المفترض كأساس للتعويض عن الضرر في المسؤولية عن 
حراسة الأشياء deraa sR‏ 
الفر ع الثاني تقدير الخطأ المفترض كأساس للتعويض عن هذا الضرر a‏ 
المطلب الثالث ؛ نظرية تحمل التبعة كأساس للتعويض عن الضرر الناشئ عن مضار 
الجوار غير المألوفة E ACS ORE EAE‏ 
الفر ع الأول ؛ مفهوم نظرية تحمل التبعة ا A‏ 


الفرع الثاني ؛ تقدير النظرية كأساس للتعويض عن هذا الضرر SARS‏ 


الفصل الاد 
التعوض عن الضررالناشے عرز _ مضارالجوارغيرالمالوفة 
المبحث الأول ١‏ شروط إستحقاق التعويض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار غير المألوفة 


الطلية. .الأول . عفق... ‏ الضرن © اة عق:. ضار وار عير 


الفر ع الأول ؛ مفهوم الضرر وأنواعه E‏ او اق eel A‏ 
الفرع الثاني ' شروط الضرر الموحبة للتعويض ns‏ 
المطلب الثاني ؛ العلاقة السببية بين مضار الجوار غير المألوفة والضرر Ena‏ 
الفر ع الأول ؛ مفهوم العلاقة السببية RASER ES‏ 


الفر ع الثاني ؛ إثبات العلاقة السببية oS‏ ا 


المطلب الثالث ؛ وسائل الإعفاء عن الالتزام بالتعويض عن الضرر الناشئ مضار الجوار 





الفرع الأول ؛ السبب الأحبي ل ا 
الفر ع الثاني ١‏ أثر الترحيص الإداري على الالتزام بالتعويض U‏ 
المبحث الثاني ' صور التعويض O O A E SD‏ 


المطلب الأول ١‏ التعويض العيئٍ عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير المألوفة 


الفر ع الأول ؛ ماهية التعويض العيئ AERA‏ 
الفر ع الثاني ؛ أشكال التعويض العيئ القع نوين تسا A COREE RS‏ 
الفرع الثالث ١‏ موانع الحكم بالتعويض العيئ OSM NNO‏ 


المطلب الثاني ؛ التعويض النقدي عن الضرر الناشئ عن مضار الحوار غير مألوفة 


الفرع الأول ؛ قواعد التعويض النقدي ا اح ل ال 


الفرع الثاني ' أشكال التعويض النقدي ا A‏ 


الفرع الثالث تاريخ استحقاق التعويض وتقديره 1 














